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3  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

 

:مقدمة   

لطبيعة إصدار " التكييف القانوني " يعتبر موضوع البحث والمعنون   

الأوامر التغييرية ضمن نطاق أحكام قانون المناقصات العامة ودور والاجهزة 

من أهم المواضيع التى تعتبر احد أساليب إجراءات المناقصة " الرقابية  بشأنها 

ٕبدء من الإعلان عنها بطرحها والى درا ستها عبر اللجان الفنية والتوصية ً

بالترسية والى إشعار المناقص الفائز بالترسية الى نهاية إجراءات إبرام شروط 

عقد المناقصة مع الجهة الحكومية المستفيدة وصاحبة المناقصة فى التعاقد 

والتى تمثل الطرف الأول فى عملية التعاقد وتنفيذ شروط بنود العقد المتفق عليه 

  .ًمسبقا 

إذ يعتبر إصدار الأوامر الطبيعية التى تصدره الجهات الحكومية 

ًصاحبة التعاقد من الأمور الخطيرة جدا والتى تكبد فيه خزانه العامة لدولة مبالغ 
ًباهظة وتكاليف مرهقه عل الميزانية العامة للدولة توضع حدا لها بضوابط 

صدار الأوامر التغييرية قانونية ومتابعة أجهزة رقابية دقيقة تلاحظ باستمرار إ

ًسواء أوامر بالزيادة أو بالتخفيض وخاصة نحن قادمون بصفة فعلية في إقرار 
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 التي أقرها مجلس الامة فى صورة )1(خطة التنموية للمشاريع الإنشائية 

تشريعات وفق خطة تنموية كبيرة قد يمتد الى خمس سنوات القادمة والتى 

منه ضخ الأموال الهائلة لتنفيذ تلك تتضمن مشاريع ضخمة وكبيرة وتحتاج 

 )2(الخطط موضع التنفيذ وبالسرعه اللازمة وذلك لسد احتياجات المرافق العامة

وبصفة خاصة الأعمال التى تتعلق بالاشغال العامة وغيرها من المشاريع 

  .التنموية والتي تحتاج فيها الخصوصية لرفع كفاءة مستوى الخدمات العامة 

 
 الخطة قانون إصدار بشأن ،2010 سنة) 9 (رقم قانون بخصوص التفاصيل من المزيد )1(

 العدد – اليوم الكويت جريدة أنظر ، 2014 – 2012 – 2010 للسنوات الائتمانية
 .28/2/2010 تاريخ – والخمسون السادسة السنة – 964

 مستوى لرفع يسعى واجتماعية اقتصادية لأهداف الأول المقام في تهدف" الخصوصية"  )2(
 يقوم التي النشاطات بعض وٕانتاجية كفاءة ورفع المجتمع لأفراد المقدمة العامة الخدمات

 للعمالة حقيقية عمل فرص وتأمين واقتصادية مالية مصدر نوالتأمي العام القطاع بها
 بمعايير تتعلق مرتفعة رواتب تقاضى والتي الحكومي القطاع في تعمل التي الوطنية

 صيغة له نشاط ملكية نقل عملية وبأنها واقتصادية، الإنتاجية بمعايير وليست اجتماعية
 سياسية أهداف ولها الخاص قطاعال إلى العام القطاع في وكامنة ظاهرة مالية تجارية

 من وللمزيد ، لأخرى دولة في التطبيق في تختلف ولكنها واجتماعية واقتصادية
 الاستقرار تحقيق في العام الإنفاق دور ، رمنير نجا أحمد. د ، أنظر المعلومات
 الثاني العدد ، العربية والجزيرة الخليج دراسات مجلة الكويت، دولة حالة في الإقتصادر
 نحو ار،نجال سعيد. د أنظر وكذلك ، 49صـ ،1991يناير) 24 (السنة ، والتسعون
 .64-54صـ ،1991 القاهرة، الشروق، دار ،الاقتصادي للإصلاح قومية إستراتيجية
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5  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

امر التغييرية ترتبط فيها العقود الإدارية التى تهمنا نرى أن صدور الأو

فى بحثنا هذا ، وهى التى تبرمها الإدارة صاحبة التعاقد بقصد تسيير مرافقها 

ًالعامة وتضع فيها شروطا غير مألوفه وجديده وذلك على خلاف العقود العادية 
ًالتى تخضع خضوعا تاما لمبدأ الزام العقد لأطرافه وفقا للنظام ً  القانونى للأوامر ً

ًالتغييرية فى العقود الادارية ووفقا للقانون العام والذى فيه لا يمكن فيها تعديل 
ًشروط التنفيذ إلا بتوافق ارادة جميع الأطراف سواء إرادة السلطة الإدارية صاحبة 
التعاقد للمناقصة والذى يمثل فيه الطرف الاول للتعاقد ومع الطرف الثانى والذى 

ه التاجر أو المقاول أو المورد أو لمقدمي الخدمات الذى نرى بأن العقود يمثل في

الادارية تتميز بأن الادارة العامة تملك اصدار أوامر تغييرية خاصة بها وذلك 

ًوفقا لحاجاتها ومتطلباتها الضرورية والهامة من اجل تسيير تلك المرافق العامة 
 من شروط العقد بإرادتها المنفرده وٕاشباع حاجات الناس والانتفاع بها ان تعدل

ًوفقا لضوابط معينة تنص عليها القوانين واللوائح وتفرضها المبادىء العامة 
والقواعد القانونية التى استقرت عليها أحكام القضاء، وذلك بإعتبار أن المشرع 

الكويتي قد أخضع إبرام العقود الإدارية لقواعد خاصة تختلف عن القواعد التى 

 تبين 1964 لسنة 37لعقود الخاصة وفق قانون المناقصات العامة رقم تحكم ا

فيه كافه المبادىء المستقرة فى النظرية العامة للعقود الإدارية فيما يخص 

اجراءات ومراحل ابرام العقود والذى يتضمن فيه دور ديوان المحاسبة كجهاز 

للعقود الإدارية متى ًرقابى ذات أهمية كبرى فى الرقابة المسبقة وأيضا اللاحقة 



 فؤاد نصر االله عوض/ د.أ
 

6  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

بلغت فيه أمر التغيير أو أمر التمديد النصاب المقرر لهذه الرقابة وهو ما يريد 

ًعن مائة الف دينار كويتى أو أكثر باعتبار هذا يمثل ارتباطا جديدا ويرتب  ً
ًالتزاما ماليا على جهة الإدارة أولها حسب الاحوال على النحو المبين سلفا  ً ً

ن مدى إستيفاد هذه الأوامر للإجراءات التى يتعين اتخاذها للرقابة للتحقيق م

ًلدى إصدارها من قبل جهة الإدارة وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا 
الشأن واخصها مراعاه اقل تكلفة ممكنه شريطة عدم الإضرار بالمشروع المراد 

ى تطبيق نصوص تنفيذه ، كما أن للجنة المناقصات المركزية لها دور مهم ف

 ويجب فيه موافقتها على 1964 لسنة 37وأحكام قانون المناقصات العامة رقم 

من مجموع قيمة المناقصة بالزيادة أو النقص  % 5الامر التغييرى اذا تجاوزت 

ً من هذا القانون أو أن تلك الأوامر التغيرية سواء 64ًتطبيقا لأحكام نص المادة 
ًلك وفقا للنسبة المذكورة في شروط عقد المناقصة بالزيادة أو التخفيض تسمح بذ

، هذا وسوف نناقشة فى بحثنا هذا بشىء من التفصيل عبر  فصولنا حسب 

  .خطة البحث لموضوعنا هذا
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  :هدف البحث 

تأسيسا ما قدم فيما سبق لبحثنا هذا ، حيث نقوم بدراسة وسرد للوصول 

ساسية في عملية إصدار الى حقيقة لطبيعة عن ماهية الأسباب والمبررات الأ

ًالأوامر التغيرية سواء أكانت هذه الأوامر التغيرية بالإضافة أو الزيادة أو 
النقصان أو بالانخفاض وذلك عبر توصيتها الصادرة من قبل الجهات الحكومية 

صاحبة التعاقد للمناقصة تطلب فيه بشكل ملزم في هذا الصدد من الحصول 

ًلمركزية مسبقا وذلك بسبب إدخال تعديلات على على موافقة لجنة المناقصات ا
من مجموع قيمتها بالزيادة والنقصان فإن لم تفعل إذ  % 5المناقصة تتجاوز 

ًستعتبر تصرفها هذا باطلا من الناحية القانونية ولا يعتد به وذلك بموجب نص 
من قانون المناقصات العامة ، وعلى هذا فالهدف من بحثنا هذا ) 64(المادة 

ب على معرفه ما هي الأسس القانونية والإدارية والفنية في عملية تسيير ينص

المرافق العامة بانتظام ودون أي عراقيل وما هي المبررات السـليمة التي تستند 

عليها تلك السلطات الإدارية صاحبة المناقصة فى إصدار تلك الأوامر ؟ وما 

تلك الإصدارات وما يتبعها من دور الأجهزة الرقابية المعنية في الحد من ظاهرة 

إضافة وتمديد وتعديل العقود الإدارية المبرمة مع الطرف الثاني والذي يمثله 

وأنواعها ومن  التاجر أو المقاول أو لمقدمي أعمال الخدمات على كافه أشكالها

نتائجها ازدياد التكاليف المالية الباهظة إرهاق الميزانية العامة لخزانة المالية 

   للدولة ؟العامة



 فؤاد نصر االله عوض/ د.أ
 

8  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :مشكلة البحث وأهميته

اصة على المصادر مشكلة البحث تتجلى في كيفية الحصول وبصفة خ  

ًوالمعلومات والدوريات سواء أكانت هذه المراجع والمصادر به والمراجع والكتب 
مكتوبة باللغة العربية أو بلغات أجنبية أخرى فى كيفية المقارنة في عملية 

وما يتضمنه من تعديل العقود الإدارية والذي يتم ما إصدار الأوامر التغييرية 

بين الطرفان الجهة الحكومية صاحبة السلطة الإدارية صاحبة التعاقد وما بين 

ًالطرف الثاني ألا وهو المناقص والذي يعتمد أساسا على التطبيقات العملية قبل 
ًالنصوص القانونية نظريا ، ومن واقع خبرتي في مجال عملي في لجنة 

  .المناقصات المركزية ساعدتني في كيفية سرد موضوعنا لبحثنا هذا بالتفصيل 

أما أهمية هذا البحث إذ ينصب في كيفية ووضع الحلول الكفيلة في 

التقليل بقدر الإمكان من إهدار أموال ضخمة من الخزانة العامة للدولة وذلك من 

ذلك بسبب وجود خلل حيث الإصدارات التغييرية من الجهات الحكومية المعنية و

ًفي كيفية وضع المواصفات الفنية المطلوبة أو وجود خللا من جراء وضع 
التصاميم والإشراف من قبل دور المكاتب الاستشارية في كيفية تقديم القيمة 

التقديرية أو التخمينية مقارنة بالأسعار المقدمة من عطاءات المناقصة والذين 

ي المشاريع والذي يجب فيه أن تخضع جميع قدموا أسعارهم للمناقصة للفوز ف

ًالأوامر التغييرية التي تصدرها سلطة الإدارة لمجموعة من الضوابط والقيود وفقا 
لمصادر نصوص القوانين واللوائح المبادئ التي أستقر عليها القضاء الادارى ، 
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تي والهدف من هذه الضوابط أو القيود إيجاد نقطة توازن بين المصلحة العامة ال

تمثلها جهة الإدارة المتعاقد والمصلحة الخاصة التي يسعى من خلال تعاقده مع 

  .الإدارة الى تحقيق ربح مادي 

  :تقسيم 

   :الآتي سنبحثه وفق المنهج والذيخطة البحث لموضوعنا هذا ، 

  ).الدراسة(ملخص البحث  -

 .مقدمـة  -

 .هدف البحث -

 .مشكلة البحث وأهميته -
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  المبحث الأول

لشروط الرئيسية بطبيعة إصدار الأوامر التغيرية من الجهات الأسباب وا

  الحكومية صاحبة الشأن

  

  . طبيعة إصدار الأوامر التغييرية القصد من : المطلب الأول

 الشروط القانونية لطبيعة إصدار الأوامر هيما  : المطلب الثاني

  .التغييرية

ر فيـه الجهـات  تـصدالتـيالمحاور والصور لأهم الأسـباب  : المطلب الثالث

ً ســواء بالزيــادة أو الحكوميــة بطبيعــة الأوامــر التغييريــة
  التخفيض 

  المبحث الثاني

الوسائل والضوابط الرقابية للحد من عملية إصدار طبيعة الأوامر 

  .الطبيعية

  أهم الوسائل والضوابط للحد من طبيعة الأوامر التغييرية : المطلب الأول 

ة الإدارة الحكومية صاحبة الشأن بعقود مدى علاقة سلط: المطلب الثاني 

  .المرافق العامة فى إصداراتها للأوامر التغييرية
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أهم الآثار المترتبه على إصدار الأوامر التغييرية من قبل : المطلب الثالث 

  .الجهات الإدارية الحكومية صاحبة التعاقد

غييرية من أهم المزايا والعيوب من جراء إصدار الأوامر الت: المطلب الرابع 

ًحيث الزيادة والنقصان وذلك وفقا لقانون المناقصات 
  .العامة الكويتي

  : الخلاصة والاستنتاج -

  : الهوامش والمراجع -
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  المبحث الأول

الأسباب والشروط الرئيسية بطبيعة إصدار الأوامر التغيرية من 

  الجهات الحكومية صاحبة الشأن

  :تمهيد وتقسيم 

تغييرية هي القرارات الإدارية التي تصدرها  طبيعة إصدار الأوامر ال

جهة الإدارة وتهدف من ورائها الى تعديل التزامات المتعاقد معها ، إما 

ٕبزيادة هذه الالتزامات واما بإنقاصها ، كل هذا دون ضرورة الحصول على 
موافقة هذا المتعاقد قبل إصدار القرارات أي والتي تختص بإصدارها بإرادتها 

ون الحصول على رضاء المتعاقد قبل إصدارها ، وتعتبر الأوامر المنفردة د

التغييرية ملزمة للمتعاقد مع الجهة الحكومية صاحبة الشأن بمجرد إخطاره 

بها ولا يستطيع في هذا الشأن أن يحتج على الإدارة على الرغم بأن له حق 

ة في ًمكتسبا من العقد ، بسبب هناك أساس قانوني تستند إليه سلطة الإدار

ًإصدار أوامر تغييريه وفقا لإرادتها المنفردة من التزامات المتعاقد معها وفقا  ً
  :للحجج التالية

 وجود نص للعقد والذي ينص فيه صراحة على حق الإدارة فى إصدار مثل – 1

ًهذه الأوامر ناتج عن توافق إرادة الطرفين فى حدود نسبة محددة أو وفقا 
  .لشروط العقد للمناقصة
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حق الإدارة بإرادتها المنفردة بحق تعديل شروط العقد أثناء تنفيذه وخاصة  – 2

الذي يتصل بسير المرفق العام ، وبما أن هذه المرافق تخضع لمبدأ 

القابلية للتعديل والتغيير والتطوير والتحسين بحسب مقتضيات وحاجات 

رافق المصلحة العامة ، فإن العقد الإداري الذي يرتبط بهذا التغيير للم

ًالعامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة أو الرغبة بين الطرفين المتعاقدين 
الى ضرورة التعهد والوفاء التام بما يحتاجه هذا المرفق العام ويرافقه من 

  .تعديل أو تغيير أو تطوير

  : وأهم الأسباب في صدور طبيعة الأوامر التغييرية – 3

و الإضافة أو التعديل الصادر به الأمر صدوره أبان العقد ، ذلك أن الحذف أ

  .ًالحالي ولا يمكن تحديدها قبل التعاقد وفقا للمتغيرات والأسباب التالية 

 .ارتباطه بالأعمال محل العقد الاصلى  )1(

 .أن تزيد وتنقص في كمية أي شغل يشمله العقد )2(

 .أن تحذف أي شغل أو تغيير صنفه أو نوعيه أو نوع أي شغل )3(

ًتنفيذ أي عمل إحتياطى تراه لازما أو ضروريا لإكمال أن تأمر المقاول ب )4( ً
 .الأشغال

 .أن تغير فى مستوى أو تخطيط أو مواقع أو أبعاد )5(

 .التغيير في المخططات والمواصفات النوعية أو الصفة )6(
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التغيير في شروط العقد ذات الطابع المالي وعلى الأخص التغيير في  )7(

 .تشغيلالمتطلبات الفنية أو في مده الصيانة أو ال

وضع تدوني بنود جديدة بدل البنود الملغاة وذلك في حدود النسبة  )8(

 .المسموح بها في شروط المناقصة

وجود خلل في المواصفات المطلوبة أو التصميم الصادر من مكتب  )9(

التصميم الهندسي وذلك لتغطية تكاليف الأعمال المطلوبة للمشروع قيد 

 إضافة أعمال أو حذفها وذلك قبل ًالتنفيذ أو أثناء بتنفيذ العقد سواء في

ًانتهاء العقد ، أما من حيث انتهاء العقد وتسليم المشروع فلا يجوز بتاتا 
إصدار الأوامر التغيرية من هذه الناحية إلا عند طرحها بممارسة أو 

طلب استدراج عروض أو طرحها بمناقصة بموجب قانون المناقصات 

 .العامة الكويتي

 

   على إصدار الأموامر التغيريةأهم الأثار المترتبة

  . تعديل أسعار العقد–أ 

 تمديد مدة العقد بسبب تقصير جهة الإدارة في تسلم الموقع مما يؤدى –ب 

 طلب من المقاول –هذا السبب الى تأخر المقاول في بدء تنفيذ الأعمال 

 إذا كان من شأن –تنفيذ أشغال إضافية وينتج ذلك زيادة قيمة العقد 

 أو التعديلات التى طلبتها جهة الإدارة تأخير تنفيذ أي جزء من التغييرات
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الأشغال بالنسبة للمدة المحددة لانجازه حسب برنامج العمل بأن التأخير فى 

تنفيذ الأعمال يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة المقاول ولم تكن متوقعه 

  .وقت تقديم العطاء

لحذف أو الإضافة في أثناء ً يجوز إصدار الأوامر التغييرية سواء با– 5

تنفيذ المشروع أو قبل انتهاء العقد ، أما من حيث انتهاء العقد ويسلم الموقع 

ٕلا يجوز إصدار الأوامر التغييرية وانما يكون عن طريق التعاقد المباشر أو 
طرحها بممارسة أو طلب استدراج عروض أو طرحها بمناقصة حسب أهمية 

  .ًغرة كما أسلفنا سابقاالمشروع وتكلفته لسد هذه الث

 موافقة لجنة المناقصات المركزية على الأمر التغييرى اذا تجاوزت – 6

ًمن مجموع قيمة المناقصة بالزيادة أو النقص تطبيقا لأحكام  % 5قيمة 
  .من قانون المناقصات العامة ) 64(المادة 

مر  دور رقابة الديوان المسبقة بالنسبة لكل من أوامر التغيير وأوا– 7

  :التمديد أبان تنفيذ العقد الادارى

يستهل الدور الرقابي لرقابة الديوان المسبقة بالنسبة لأوامر التغيير وأوامر 

التمديد متى بلغت قيمة أمر التغيير أو أمر التمديد النصاب المقرر لهذه 

كل منهما يمثل ارتباطا الرقابة وهو مائة ألف دينار فأكثر باعتبار أن 

ً التزاما ماليا على جهة الإدارة أولها حسب الأحوال على ًجديدا ويرتب ً
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ًالنحو المبين سلفا للرقابة للتحقيق من مدى إستيفاد هذه الأوامر 
ًللإجراءات التي يتعين اتخاذها لدى إصدارها من قبل جهة الإدارة وفقا 
للأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن واخصها مراعاة اقل تكلفة 

  .نه شريطة عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذهممك

  :ويتمثل دور رقابة الديوان المسبقة فى هذا الصدد التحقق من 

 5موافقة لجنة المناقصات المركزية على الأمر التغييرى اذا تجاوزت قيمتة 

) 41(من مجموع قيمة المناقصة بالزيادة أو بالنقص لأحكام المادة % 

  .عامة الأنف الذكرمن قانون المناقصات ال

 

  : بحثه الى دراسة ينقسم الذي المبحث الأولوهذا ما سنوضحه من خلال 

  . الأوامر التغييريةإصدار طبيعة المقصود من : المطلب الأول

  . الأوامر الطبيعيةإصدار الشروط القانونية لطبيعة هيما  : المطلب الثاني

 تصدر فيه الجهات تيالالمحاور والصور لأهم الأسباب  : المطلب الثالث

  .الحكومية لطبيعة الأوامر التغييرية
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  المطلب الأول 

  القصد من طبيعة إصدار الأوامر التغييرية

يقــــصد بــــالأوامر التغييريــــة هــــي الأوامــــر التغييريــــة التــــي تــــصدرها الإدارة   

صاحبة التعاقد أو المناقصة بعد التوقيع على العقد، أو بالمفهوم الآخـر فـي أثنـاء 

العقد والتي نفذ المناقص فيه بنود العقد طبقا لشروطها المتضمن فـي وثـائق تنفيذ 

ومــستندات المناقــصات وتتكــون فيــه دفتــر أو كراســة الــشروط العامــة للمناقــصة أو 

  .الممارسة

     ويقــصد مــن ورائهــا إلــى تعــديل التزامــات المتعاقــد لهــذه الــشروط ، إمــا بزيــادة 

ادة أو التخفــــيض علــــى أن يكــــون بالطريقــــة هــــذه الالتزامــــات أو إنقاصــــها أي الزيــــ

الجبرية على الجميع ما بين الزيادة أو ما بـين الانخفـاض كـل علـى حـدة ومـستقل 

عن الآخر ويـستدعى ذلـك بالـضرورة الحـصول علـى موافقـة المتعاقـد قبـل إصـدار 

وتـــــشمل الأوامـــــر التغييريـــــة جميـــــع الأعمـــــال الإنـــــشائية بـــــصفة خاصـــــة ) 1(القـــــرار

 والــذي يقــصد فيــه )2(ال الخــدمات بمختلــف أنواعــه بــصفة عامــةوالتوريــدات وأعمــ

 
 علاقتها ومدى الإضافية والأعمال التغييرية الأوامر طبيعة ، العطار يسري. د أنظر  -  1

  . بعدها وما 6صـ ، الكويت جامعة وقالحق كلية ، العامة بالمناقصات
  

 التنظيم في 1987 لسنة) 41 (رقم القرار بموجب ، العربية الإمارات دولة ، أنظر - 2
 أو بالزيادة العقد كميات تعديل في الحق لها المتعاقدة الإدارة بأن ، الإدارية للعقود القانوني
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بأعمـــال الإضـــافية أو بتمديـــد عقـــد المناقـــصة الـــذي لا يكـــون إصـــدار مثـــل هـــذه 

الأوامر التغييرية وألا يكون يشوبه عيب البطلان ومخالفته للقانون إلا عن طريـق 

يكــون بــين تمديــد العقــد وحالــه فــي حالــة قــرب انتهــاء أو علــى وشــك انتهائــه والــذي 

الإرادتين الجهة الحكومية وهـو الطـرف الأول صـاحبة التعاقـد وبـين الإرادة الثانيـة 

ًوهــــو الطــــرف الثــــاني والـــــذي يمثلــــه المتعاقــــد ســـــواء التــــاجر أو المــــورد أو مقـــــدم 
  )1(.الخدمات

يقـــوم العقـــد بـــصفه عامـــة علـــى أســـاس توافـــق إرادتـــين وعلـــى إحـــداث أثـــر   

متعاقـــدة وخاصــة للطـــرف الثـــاني وهـــو المنـــاقص قــانوني ، وهـــو التـــزام الأطـــراف ال

 
 في%) 3 (حدود في وذلك سهاأسا على العقد أبرم التي بنفسها الأسعار بفئات النقصان
  .المقاول أو المورد يقتضيه تعويض دون عليها المتعاقد الكميات
 على 1964 لسنة) 36 (رقم الكويتي العامة المناقصات قانون في) 64 (المادة تنصكذلك 
 بالزيادة قيمتها مجموع من% 5 " تتجاوز المناقصات على تعديلات إدخال يجوز لا " التالي
 نصوص ، قمر الدين نور. د أنظر كذلك ، المركزية المناقصات لجنة بموافقة إلا النقص أو

  .بعده وما 90صـ ، السابق المرجع ، الكويت لدولة العامة المناقصات قانون وشرح
 في الثاني الجزء ا، المندني القانون شرح في الوافي ، مرقص سليمان. د أنظر   - 1

 المحكمة حكم أنظر وكذلك 59 صـ 1987 سنة لعقدا نظرية في الأول المجلد ، الالتزامات
 الموسوعة ، 2/2/1993 حلة ق، ، 35 لسنة 631 رقم طعن ، العليا المصرية الإدارية
 وكذلك الأسس ، خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د ، أنظر وكذلك ،11صـ ن الجزئية الإدارية
 ، 1991 ، العربية  النهضة دار ، الإدارية العقود في العامة النظرية ، بدوي ثروت. د أنظر
  .12صـ
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المتعاقد وذلك باعتبار العقد هو عمل رضائي بين طرفيه يقصد فيـه تحقيـق غايـة 

هي إحداث أثر قانوني محـدد يتمثـل فـي إنـشاء التـزام أو تعديلـه علـى الـرغم العقـد 

 لــنفس الأســس وأركــان العقــد المــدني مــن حيــث ضــرورة تــوافر )1(الإداري يخــضع

هو اتفاق بين إرادتين في عقود المناقصات وهو الـذي مـا يـسمى بـالتغيير الرضا و

ًالإداري وحتـــى يكـــون هـــذا العقـــد صـــحيحا ولقـــد نـــصت الـــشريعة علـــى هـــذا المبـــدأ 
يـــا أيهـــا الـــذين أمنـــوا لا تـــأكلوا أمـــوالكم بيـــنكم " بنـــصوص كغيـــره منهـــا قولـــه تعـــالى

 إلــى تــوافر الرضــا ولا  بالإضــافة)2("بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن تــراض مــنكم

بد في توافر شرط آخر لا يقل أهمية وهو ركـن المحـل وهـو مـن الـشروط الواجـب 

ًتوافرهــا والــذي يكــون فيــه ممكنــا فــإذا كــان العقــد مــستحيلا أدى ذلــك إلــى الــبطلان  ً
 

 ، 1998 ، الكتب مؤسسة ، المنفردة والإدارة العقد ، الليل أبو الدسوقي إبراهيم. د راجع - 1
 والعقود والمزايدات المناقصات تنظيم وٕاجراءات قواعد ، حمادة محمد. د راجع وكذلك ، 47صـ

 حسن الفتاح عبد د، راجع كذلك ، عدهاب وما 15صـ ، 2003 الجامعي، الفنار دار ، الإدارية
  .229صـ ،136 رقم بند 1977 ، العقد نظرية ، الكويتي التجارة قانون في الالتزام مصادر ،
  
 في وأحكامها المناقصات ، عثمان الحكيم عبد راجع كذلك ،) 29 (الآية النساء سورة   - 2

 وأكثر ، 15صـ ، 2000 ، الإسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار ، الإسلامي الفقه
 عام بوجه الإلتزام 1 جزء ، المدني القانون شرح السنهوري، الرزاق عبد. د راجع التفاصيل

  .راجع وكذلك ، 1994 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ،) 2ط(
  

- Precis, Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1979, P.47. 
- Jaques Mourau, Droit Administratif, Paris, 1988, 450. 
- DuGuit, Traiste’ De consttutionnel 3 Ed, III, P-440. 
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وهــذا الــبطلان فــي العقــد لا يختلــف فــي الأحكــام المتعلقــة بهــذا الــشرط فــي القــانون 

ن المــدني ،وهــذه الأحكــام مطبقــة فــي مــصر، وذلــك بموجــب الإداري ومنهــا القــانو

حكم محكمة القضاء الإداري والذي حكمـت فيـه بموجبـه بـبطلان بأحـد بنـود العقـد 

ًالإداري يتعلــــق بمحلــــه العقــــد مــــستحيلا باســــتحالة مطلقــــة فــــي تطبيــــق أحــــد بنــــود 
وشــروط العقــد بالإضــافة إلــى ذلــك تــوافر ركــن آخــر مهــم وهمــا الــسبب والــشكل ، 

اك حالــة منهــا متعلقــة بتطبيــق إصــدار الأوامــر التغييريــة وهــي لابــد مــن تــوافر وهنــ

ولها الحق في وقف تنفيذ العقد لمدة مؤقتة ولمـدة معقولـة حتـى لا يـؤدي هـذا إلـى 

  .فسخ العقد

ـــم يلقيـــه العقـــد    ـــة وبـــصفة خاصـــة نظـــرا ل ـــه مـــن الأهمي ًالاعتمـــاد المـــالي ل
ن أعبــــاء ماليــــة تلتــــزم فيــــه الإدارة الإداري علــــى عــــاتق الإدارة صــــاحبة التعاقــــد مــــ

بالوفـــاء لهـــا قبـــل المتعاقـــد معهـــا ،فـــإن يـــستوجب تـــوافر اعتمـــاد مـــالي تتفـــق معـــه 

بموجبـــــه الإدارة صـــــاحبة التعاقـــــد علـــــى التزامهـــــا التعاقـــــدي فـــــي إصـــــدار الأوامـــــر 

التغييرية للأعمال الإضافية أو لشراء توريدات أو القيام بأعمال جديدة أو إنـشائية 

لا يجوز لها الارتباط مع الغير بعقد إداري في حين أنه لا يتوافر لديها ، ومن ثم 

ٕالأمــوال الكافيــة لمواجهــة الأعبــاء الماليــة الــذي يرتبهــا هــذا التعاقــد والا أصــبحت 
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هذه الأوامر التغييرية يشوبها عيب البطلان ومخالفـة للقـانون وذلـك بموجـب نـص 

   )1(من قانون المناقصات العامة) 43(المادة 

 
 المناقصات لجنة ودور الإدارية للعقود العامة الأسس عوض، االله نصر فؤاد.د أنظر   1 - 

 وما 43صـ ، السابق المرجع ، الكويت العامة المناقصات قانون أحكام تطبيق في المركزية
  .بعده
 النص من الأخيرة الفقرة من تنص والتي العامة المناقصات قانون من) 43 (مادةال نص أنظر

 المالية الإعتمادات توفير من التأكد المناقصة إرساء قبل اللجنة على الأحوال جميع وفي" 
 العقود الفياض، إبراهيم. د أنظر كذلك" . المناقصة به ترسي الذي السعر قيمة لتغطية الكافية
 المناقصات قانون شرح مع والمقارن الكويتي القانون في وتطبيقاتها العامة نظريةال : الإدارية
 وكذلك. 122صـ ، 1981 ، الأولى الطبعة ، الفلاح مكتبة ، 1964 سنة 37 رقم الكويتي
 دار ، الإدارية العقود لمنازعات الإداري القضاء اختصاص طبيعة ، حلمي عمر. د راجع

  .194صـ ، 1994 ، العربية النهضة
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  المطلب الثاني

الشروط القانونية لطبيعة إصدار الأوامر التغييرية سواء بالحذف أو 

  الاضافة

هناك أساس وشروط قانونيـة تـستند وتعتمـد عليـه سـلطة الإدارة الحكوميـة   

صــاحبة التعاقــد للمناقــصة أو المــشروع المــراد تنفيــذه كأحــد المرافــق العامــة والــذي 

ًل فــي العقــد الإداري بــين الإرادتــين ســواء الحريــة يعتمــد فيــه بعمليــة الإيجــاب والقبــو
التعاقديــة أو الرضــائية وذلــك مــن حيــث مبــدأ القــوة الإلزاميــة للعقــود أو مــن الأثــر 

النسبي للعقود بمعنى أن العقد لا يلزم إلا أطرافه ما بين الجهة الحكومية صـاحبة 

وبـين صـاحب المناقصة أي صاحبة التعاقد والتـي أصـدرت فيـه الأوامـر التغييريـة 

 علــى )1(التعاقــد وهــو المنــاقص الــذي يلتــزم فيــه بتنفيــذ هــذا الــشرط بإرادتــه الذاتيــة 

الرغم من وجـود بعـض الـشروط فـي العقـود والتـي لا يمكـن لـلإدارة صـاحبة الأمـر 

 
 الفقرة من تنص والتي العامة المناقصات قانون من) 43 (المادة نص أنظر –) 38( -  1

 توفير من التأكد المناقصة إرساء قبل اللجنة على الأحوال جميع وفي " النص من الأخيرة
. د أنظر كذلك" . المناقصة به ترسي الذي السعر قيمة لتغطية الكافية المالية الإعتمادات

 مع والمقارن الكويتي القانون في وتطبيقاتها العامة النظرية : الإدارية العقود الفياض، إبراهيم
 ، الأولى الطبعة ، الفلاح مكتبة ، 1964 سنة 37 رقم الكويتي المناقصات قانون شرح

 الإداري القضاء اختصاص طبيعة ، حلمي عمر. د راجع وكذلك. 122صـ ، 1981
  .194صـ ، 1994 ، العربية النهضة ردا ، الإدارية العقود لمنازعات

  



 فؤاد نصر االله عوض/ د.أ
 

23  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

 وهــــذا يرجــــع إلــــى الطبيعــــة )1(بالمناقــــصة أن تعمــــل ســــلطتها فــــي التعــــديل فيهمــــا

ن هـي عقـد تقـديم معونـة والعقـد المبـرم بـين الخاصة التي يتصفان بها وهذا النوعـا

الأشخاص العامة لتوزيع الاختصاص أو تنسيقه في ممارسة الاختـصاص ضـمن 

نطـــاق المرافـــق ذات الطبيعـــة الواحـــدة وأن الأطـــراف فـــي هـــذه العقـــود لا يمكـــن أن 

الإداريــــة أو أن ســــلطة يتمتعــــوا بالــــسلطات المعروفــــة لــــلإدارة فــــي نطــــاق عقودهــــا 

ــــد العقــــود لا يمكنهــــا أي مــــن الطــــرفين  الاضــــطرالتعــــديل ــــوع عن اري فــــي هــــذا الن

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بأن ما دام شروط العقد ما بين  )2(المتعاقدين 

ـــاقص المتعاقـــد علـــى قبـــول  ـــة تجـــد فيـــه المن ـــين لا توجـــد أي شـــروط إجباري الإرادت

                                 
 منشورات ، مقارنة دراسة الإداري العقد في والقبول الإيجاب ، نوح مختار مهند. د راجع  - 1

  .بعده وما 10صـ ، 2005 الأولى، الطبعة ، بيرورت ، الحقوقية الحلبي
   .أنظر وكذلك

‐ Ghestin,  J.  Traite’  de  Droit  Civil‐  La  formation  de  contract, 
L.G.D.S. Paris, 1993. 

‐ Le verneur, L., La Leberte’ contractuelleen Droit Prive’ A.J.D.A., 
Paris, 1998, p‐676. 

‐ Cabrillac, R Droit Des Obligations , Dalloz‐ Paris, 1996, p‐15. 

 ، اهرةالق جامعة ، الدكتوراة رسالة التعاقد على الإجبار ، راشد السيد رضوان. د أنظر وكذلك
  .بعده وما 138صـ ، 1998

  
 ، راجع  وكذلك ، 4695 ، السابق المرجع ، العامة الأسس ، الطماوي سليمان. د راجع - 2

- Benoit. P. Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1968, p-616. 
- Sinkondo, M.H. La Notion de contrat Administratif, Act Unilate’ral  
a’ conteni contractual ou contrat civil de L’Administratif R.T.D.C. 
1993. P-247.  
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لأول وبــأن هنــا الأوامــر التغييريــة التــي تــصدره الجهــة الإداريــة باعتبارهــا الطــرف ا

المقــاول أو المــورد لديــه الحريــة بقبــول تلــك الأوامــر أو يرفــضه ولكــن هــل فــي هــذه 

الناحيــة بــأن العقــد الإداري هــو عقــد إذا كــان ويجبــر فيــه التعاقــد علــى قبــول تلــك 

 والإجابـــة ذلـــك التـــساؤل يـــرى أن جمهـــور الفقـــه الفرنـــسي بـــأن الأوامـــر التغييريـــة ؟

إذا كان دون أن يؤثر ذلك على ما هيئة كعقد وذلك العقد الإداري هو أصله عقد 

 يحـــدد بـــشكل انفـــرادي مـــن جانـــب الإدارة )1(يباعتبـــارات أن محتـــوى العقـــد الإدار

صــاحبة التعاقــد للمناقــصة أو المتعاقــد فــي هــذه الحالــة مــع الإدارة مــا عليــه إلا أن 

ها بهــذه ًيقبــل الــشروط التعاقديــة المعــدة مــسبقا مــن جانــب الإدارة فــي حالــة إصــدار

الأوامــر التغييريــة جملــة أو يرفــضها جملــة ممــا يقربــه مــن عقــد الإذعــان المعــروف 

 )2(عنه في القانون الخاص ، لأنه الإدارة تنفرد بـشكل مـسبق فـي وضـع شـروطه 

علــى أنــه لا ) Laubadere(إلا أننــي أتفــق تمامــا مــع الأســتاذ القــانوني الفرنــسي 

تعطـــي الإدارة إمتيــــازات خاصـــة عنــــد صـــيغة عقـــد الإذعــــان ولا القواعـــد التــــي لا 

                                 
  أنظر  - 1

- Bonnard, R, La passion des marehes publics R.D.P. p-152. 
- Benoit, op.cit. p-606. 
- Sinkondo, S.cit p-247. 

 المرجع ، ريةالإدا للعقود العامة الأسس ، خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د راجع كذلك
  .37صـ السابق،

  Sinkonde. S. cit p. Duguit, Traite’ de Droit , op.cit. p-371 راجع - - 2

  .94صـ ، السابق المرجع ، الإداري العقد في والقبول الإيجاب نوح مهند. د ، أنظر وكذلك
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التنفيـــذ مـــن شـــأنها أن ترفـــع عـــن شـــروط العقـــد الإداري مـــع طرفيـــه أي الإرادتـــين 

ًصـــيغته التعاقديـــة كليـــا أو جزئيـــا ، فالعقـــد الإداري لا يكـــون عقـــدا لا يتـــساوى فيـــه  ً ً
، أمـا موقـف )2(كثيـر مـن الفقهـاء الفرنـسيين يأخـذون هـذا الـرأي   وهنـاك)1 (طرفاه 

ء والفقــه المــصري فــي موضــوع الإذعــان علــى الــرغم مــن اخــتلاف الموقــف القــضا

الفقه فـي مـصر ، إلا إذا كـان العقـد الإداري لا يمكـن أن ينظـر إليـه كعقـد إذعـان 

ًبـــشكل مطلـــق ، لأنـــه إذا كـــان العقـــد الإداري متفقـــا مـــع عقـــد الإذعـــان مـــن خـــلال 
ري يختلـف عـن فرض شروط أحد الأطراف على الطرف الآخـر ، بـأن العقـد الإدا

عقد الإذعان في خضوع الإدارة ذاتها إلى الشروط التي حددتها بشكل اضـطراري 

حيث لا يستطيع أن تعدل فيها أو تتحرر منهـا ، وذلـك علـى عكـس الحقيقـة التـي 

وهــو مــا ) المــشترط(تتمتــع فيهــا عقــود الإذعــان والتــي تعطــي فيهــا الطــرف القــوي 

قـــد للمناقـــصة والتـــي تقـــوم بإصـــدار شـــرط ًيكـــون غالبـــا ســـلطة الإدارة صـــاحبة التعا

 
  أنظر - 1

Laubade’re et Del volve’ et modeme, Traite’ des contrat Administratif, 
 L.G.D.J. PARIS, t2, 1984, P-71. 

Dupuis, Get Guidon, mj. Droit Administratif, Amand colin, Paris, 
1988, p- 3 ckI 
Flame M.A. Traite’ des marche’s, publics Bruxells, 1969, p-763. 

  
 95صـ السابق، المرجع ، الإداري العقد في والقبول الإيجب ، نوح مختار مهند. د أنظر -  2
   .الإذعان شروط ومفهوم الإنشائية الشروط مفهوم بخصوص أنظر كذلك ،
 الدولة، مجلس اختصاص على وأثره الإداري العقد معيار ، سليم المقصود عبد مصطفى. د

  .بعدها وما 104صـ ،1955 ، العربية النهضة دار
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الأوامر التغييرية للمناقصة المراد تنفيذها وأي أعمال كانـت كامـل ومطلـق الحريـة 

فـــي إمـــلاء شـــروط العقـــد وتعـــديلها وفقـــا لـــذات الاعتبـــارات المـــصلحة العامـــة فـــي 

 علــى )1(تــسيير المرافــق العامــة باضــطراد ، حيــث أن دفــاتر شــروط العقــد تحتــوي 

 لا يعتبـر حريـة الإدارة صـاحبة التعاقـد وتقليـل فـي نفـس الوقـت حريـة شروط العقد

  .متعاقديها

والجــــدير بالــــذكر هنــــا بــــأن الــــشروط الاســــتثنائية تعتبــــر كأحــــد العناصــــر   

ًوالأركان المميزة  للعقد الإداري إذ تختلف اختلافا عـن شـروط الإذعـان فـي عقـود 
لا تتــضمن بالــضرورة مــنح القــانون الخــاص ، وذلــك لأن الــشروط الاســتثنائية قــد 

امتيـــازات لـــلإدارة صـــاحبة التعاقـــد ، بـــل قـــد تنطـــوي علـــى وضـــع قيـــود عليهـــا إذا 

ًاقتــضت الحاجــة فــي حــين بــأن شــروط الإذعــان تكــون أحيانــا فــي نــوع خــاص مــن 
العقـــود المدنيـــة وبـــصفة خاصـــة أن تكفـــل الـــشروط وبرفـــع الأضـــرار عـــن الطـــرف 

لطـــرف مـــن تنفيـــذها إذا اقتـــضت الـــضعيف فـــي التعاقـــد وحتـــى إلـــى إعفـــاء هـــذا ا

الحاجة ، كما أجاز له تعديلها في حين أن الشروط الاستثنائية تنطـوي علـى مـنح 

ًالإدارة بامتيــــازات فــــي مواجهــــة المتعاقــــد وفقــــا فــــي تعــــديل شــــروط العقــــد وتوقيــــع 

 
 ، شمس عين مطبعة ، ةوالإداري للعقود العامة الأسس ، الطماوي سليمان. د أنظر -  1

  .409صـ ، 1991 ، القاهرة
 وأحكام الإدارية العقود فكرة في مقارنة دراسة ، أمين حسين سعيد محمد. د راجع كذلك

  .بعدها وما 30صـ ،1992 القاهرة، الجامعية الثقافة دار إبرامها،
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جزاءات علـى المتعاقـد فـي حالـة تخلفـه فـي تنفيـذ بنـود عقـد المناقـصة بـل وبإنهـاء 

   )1 (لمنفردةالعقد بإرادتها ا

والأصــل كمــا نــرى هنــا، أن ســلطة الجهــة الإداريــة فــي تعــديل العقــد فــي   

ٕالأســـاس ، وبموجـــب القـــوانين هـــي الطـــابع الرئيـــسي لنظـــام العقـــود الإداريـــة وابـــرام 
الخصائص التـي تميزهـا عـن العقـود العاديـة والتـي تخـتص بهـا المحـاكم العاديـة ، 

بحيـث ) سلطة ذات الإرادة الانفراديـةالـ(حيث تملك الإدارة سلطة مـن جانـب واحـد 

تــستطيع الإدارة أن تعــدل فــي التزامــات المتعاقــد أثنــاء تنفيــذه لهــا ســواء أكــان ذلــك 

 وذلـــك باعتبـــار العقـــود الإداريـــة )2(التعـــديل بزيـــادة تلـــك الالتزامـــات أن بإنقاصـــها 

تتميز بنوعية خاصة بحيث لا تكون كفـة كـل المتعاقـدين للمناقـصة متكافئـة ، بـل 

نه تغلب المصلحة العامة للدولة في هذا العقد على المصلحة الخاصـة الفرديـة ، إ

ذات ســلطة مباشــرة مــن حيــث ) الــوزارة المعنيــة(ممــا يجعــل لــلإدارة صــاحبة العقــد 

كيفيــة مراقبــة تنفيــذ شــروط العقــد للمناقــصة، أو توجيــه أعمــال التنفيــذ فــي اختيــار 

 
 السنة مأحكا مجموعة ، 31/31962 جلسة ، العليا المصرية الإدارية المحكمة أنظر  -  1

  .1012صـ ، السادسة
  

 كذلك ،7صـ ، 4791 سنة ، العربي الفكر دار ، الإداري العقد ، حلمي محمود راجع - 2
 القانونية الكتب دار الإدارية للعقود العامة الأسس ، خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د راجع

  .بعدها وما 603صـ ، 5002 سنة) مصر(
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مـات المتعاقـد معهـا سـواء بزيادتـه طريقته في تعديل الشروط من حيث تعـديل التزا

) الـسلطة التنفيذيـة(أن نقصانه وذلك بإرادتهـا المنفـردة دون سـلطة أخـرى باسـتثناء 

مجلــــس الــــوزراء أو القــــضاء وحــــسبما تقتــــضيه المــــصلحة العامــــة وحــــسن تــــسيير 

العقــــد (وفقــــا لقاعــــدة) المنــــاقص(المرافــــق العامــــة دون أن يتحــــدى الطــــرف الآخــــر 

  )1()شريعة المتعاقدين

، تتبنـى 1964عـام ) 37(وفي الأصل فإن قانون المناقصات العامة رقم   

ًكافة المبادئ والأحكام وفقا للنصوص القانونية ، والتي تتضمن مجموعة متكاملة 
من الشروط والإجراءات المتبعة، والذي خول المشرع للجنـة المناقـصات المركزيـة 

افــة إجــراءات المناقــصة حتــى للقيــام بهــذه المهمــة الإضــافية إلــى الإشــراف علــى ك

التوقيـــع علـــى العقـــد ، ذلـــك بموجـــب تطبيـــق للنظريـــة العامـــة للعقـــود الإداريـــة فيمـــا 

يخص إجراءات ومراحل إبرام العقود والتي تقوم بهذا الدور الـسلطة الإداريـة، كمـا 

ًأسلفت سابقا، وفقا لما تقتضيه لاعتبارات المصلحة العامة وحـسن تـسيير المرافـق  ً
  .ورة سليمةالعامة بص

 
 رقم القضية السابقة السنة ، 02/7/7591 في المصري ريالإدا القضاء إلى بالنسبة -  1

 دون إداري عقد أي في الحق هذا استعمال في الإدارة قدرة على المحكمة أكدت حيث ، 281
 يختص كما الإداري للقانون يخضع الذي هو الإدارة عقود فإن الكويت في أما ، تحديد
  .عنه الناشئة بالمنازعات الإداري القضاء
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ــــشروط القانونيــــة لطبيعــــة إصــــدار الأمــــر التغييريــــة  ومــــن ضــــوء ذلــــك نــــرى أن ال

  :تتلخص للأتي

ـــد مـــن قبـــل جهـــة الإدارة صـــاحبة المناقـــصة أو -أ ـــاء تنفيـــذ العق ـــرار أثن  صـــدور ق

ًالمـــشروع أوامـــر تغييريـــه ، ســـواء بالحـــذف أو النقـــصان أو الإضـــافة أو الزيـــادة ، 
ر التغييريـة تظهـر بـصورة مفاجئـة وعـدم توقعهـا فـي وطبيعة الحال فإن هذه الأوامـ

الظهور والتي تعتبـر مـن الأمـور الغامـضة ويـصعب الـتكهن بوقوعهـا أو تحديـدها 

ًسواء قبل التوقيع على العقد أثناء دراسة المشروع من كافة جوانبه أو بعد التوقيـع 
  .على العقد بمدة فترة زمنية محددة

لأصـلي ويجـب ألا يخـالف أو يتجـاوز شـروط  ارتباطه بالأعمال محـل العقـد ا-ب

وبنــود عقــد المناقــصة  بــالخروج عــن موضــوع المناقــصة بمــشروع آخــر ، إذ لابــد 

  .ًمن التقيد بشروط وبنود العقد المتفق عليه حاليا

 بعد إبرام العقد مع المتعاقد تحدث ظروف جديدة وطارئـة علـى المـشروع ممـا -ج

  .ل هذه الأوامر التغييرية بصورة مفاجئةيدفع الإدارة المتعاقدة إلى إصدار مث

 لا يجــوز إصــدار أمــر تغييــري إلا للــضرورة القــصوى، بــأن يطــرأ بعــد التوقيــع -د

على العقد أو أثناء تنفيذ المشروع المراد إنجازه ظروف فنيـة اسـتثنائية تفـوق تنفيـذ 

العمــل علــى النحــو المحــدد لــه فــي مــستندات العقــد أو أن تطلــب الجهــة المــستفيدة 

ي المــشروع إصــدار مثــل هــذه الأوامــر لأســباب ومبــررات مــستجدة ، تــرى الــوزارة  فــ
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بوجــــوب تحــــديثها وضــــرورة الحاجــــة الماســــة للاســــتفادة مــــن المــــشروع علــــى وجــــه 

يتناســب وحجــم مــا اتفــق عليــه مــن مبــالغ وتكــاليف وبمــا يحقــق الغايــة مــن إنــشائه 

  .)1(وهو المنفعة للجميع

يرية بعـد إصـدار شـهادات الاسـتلام المؤقـت مـا  لا يجوز إصدار الأوامر التغي-هـ

لــــم تــــنص الــــشروط الخاصــــة علــــى إصــــدار هــــذه الأوامــــر حتــــى إصــــدار شــــهادة 

 أي أنـــه بعـــد انتهـــاء المـــشروع أو انتهـــاء العقـــد المـــراد تنفيـــذ )2(الاســـتلام النهـــائي 

لا ) بعد انقضاء شهرين من تاريخ الاستلام النهائي من قبل جهـة الإدارة(المشروع

صدار أمر تغييري يتعلق بهذا الهدف ، إلا عن طريق التعاقـد المباشـر أو يجوز إ

  .عن طريق الممارسة أو طرح ما تبقى من المشروع عن طريق المناقصة

وكمــــا نعــــرف بــــأن نهايــــة إصــــدارات الأوامــــر التغييريــــة والتــــي تــــصدرها الجهــــات   

ًالحكوميــة صــاحبة التعاقــد للمناقــصة مرتبطــة ارتباطــا تامــا مــع كــل مــن  الكفــالات ً

   وهـي عبـارة عـن مبلـغ النهائية والتـي تقـدم فيـه قبـل التوقيـع علـى عقـد المناقـصة

 
  .14صـ بعدها وما السابق المرجع ، الحقوقية الشروط) 921 (رقم المادة نص أنظر  -   1
 أو المؤقت الاستلام محضر تاريخ من شهرين انقضاء بعد تغييري أمر إصدار يجوز لا -  2

  .الحقوقية الشروط من) 231 (رقم المادة راجع التفاصيل من المزيد النهائي،
 تعديل حالة في هنا بالذكر والجدير ، العامة المناقصات قانون من) 36 (المادة نص أنظر
 العقد قيمة مع يتناسب بما) الإنجاز كفالة (النهائي التأمين قيمة من تزيد تغييرية بأوامر العقد
 11/2/2991 بتاريخ 663 رقم فتوى والتشريع الفتوى إدارة أنظر ، تغييرية بأوامر تعديله بعد

  .2/792/5991 رقم مرجع
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وعــادة مــا ( مقطــوع محــددة تقــدرها لجنــة المناقــصات المركزيــة مــن قيمــة العطــاء 

يلتزم فيه المناقص الفائز بالمناقصة تقديمه قبل التوقيع علـى ) تكون نسبة مئوية 

 أو خطــاب ضــمان مــن بنــك معتمــد لــدى العقــد، وذلــك فــي صــورة شــيك مــصدق

ًالكويت ،وصادر باسم المناقص الفائز بعـد إشـعاره ترسـيبه المناقـصة عليـه كتابيـا 
ولــصالح الجهــة الحكوميــة صــاحبة الــشأن وهــذه الكفالــة النهائيــة تتميــز بأنهــا غيــر 

مقترنــة بــأي شــروط ، أو تحفــظ وســارية المفعــول مــن وقــت إصــدارها إلــى مــا بعــد 

نفيــذ العقــد بثلاثــة أشــهر ،إلا إذا نــصت شــروط المناقــصة علــى مــدة انتهــاء مــدة ت

من قانون المناقـصات العامـة فـي ) 36(أطول وذلك بموجب بموجب نص المادة 

حالـــة عـــدم تقديمـــه لهـــذه الكفالـــة النهائيـــة يعتبـــر منـــسحبا مـــن المناقـــصة وبالتـــالي 

عامــــة مــــن قــــانون المناقــــصات ال) 57(يطبــــق عليــــه العقوبــــة وفقــــا لــــنص المــــادة 

  .الكويتي

حيــث يلتــزم الطــرف القــاني بإيــداع التــأمين النهــائي لــدى الطــرف الأول بمــا يعــادل 

مـن القيمـة الإجماليـة للعقـد بموجـب شـيك مـصدق عليـه أو خطـاب %) 10(نسبة 

ضـــمان صـــادر مـــن مـــصرف محلـــي معتمـــد وغيـــر مـــشرط وســـاري المفعـــول لمـــدة 

مــدة المــدة غــي الحــالات مــن تــاريخ انتهــاء العقــد ، ويحــق للطــرف الأول ) شــهر(

التي تتطلب ذلك ويكون للطرف الثاني أن يستوفي من هذه الكفالة ما قد ينشأ له 

مــن حقــوق لــدى الطــرف الثــاني نتيجــة عــدم تنفيــذ العقــد وفــي حالــة حــدوث خــصم 
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من مبلغ الكفالة يجب علـى الطـرف الثـاني إكمـال لمبلـغ الكفالـة خـلال سـبعة أيـام 

  )1(من تاريخ إخطاره بذلك،

        أمــا كفالــة الإنجــاز وهــي متــشابهة جــدا بالكفالــة النهائيــة وهــي تمثــل فيــه 

بشكل قاطع إحدى الكفالات المصرفية والتي تـشبه إلـى حـد كبيـر الكفالـة النهائيـة 

والتــي تحــدد بنــسبة مئويــة مــن قيمــة المــشروع أو المرفــق العــام مــن القبــل الجهــة 

ة أمـا الكفالـة النهائيـة تحـدد النـسبة الحكومية صاحبة الشأن للمناقـصة أو الممارسـ

للمناقــصة مــن قبــل لجنــة المناقــصات المركزيــة، فكفالــة الإنجــاز يقــدمها المتعاقــد 

للجهـــة الحكوميـــة المتعاقـــدة صـــاحبة الـــشأن علـــى رغـــم تحملـــه العـــبء ) المتعهـــد(

المالي في عملية تمويل المشروع بالإضـافة إلـى أن الكفالـة النهائيـة بنـسب مئويـة 

إلا أنهــا تمثــل الجديــة فــي التنفيــذ بكافــة الالتزامــات لــشروط العقــد المتفــق متفاوتــة 

فــي حفــظ حــق المرفــق العــام باســتمرار أداؤه ) الطرفــان المتعاقــدان(عليــه للإرادتــين 

أية كانت طبيعـة ونوعيـة الأعمـال المـسندة إليـه والـذي يـستحق فيـه أداء معـين أو 

 
 في المدونة الشروط كراسة أو دفتر في المدونة العامة للشروط لنماذجا احدى وهي -  1

 للتأمين هو منه والهدف الإنشائات الأعمال خاصة وبصفة تقريبا الحكومية الهيئات جميع
 العامة الشروط في عليه المتفق النحو على التعاقد التشخيص وضمان الجدية هو النهائي

 تختلف والتي العام القانون مجالات من ه التي الإدارية دالعقو في فيه المقرر وهو بالمناقصة
 للقانون ًوفقا عليه المنصوص العربون صفة فيه يأخذ والذي ، الخاص القانون مجالات عن

  .المدني
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التوريـد فـي الموعـد المحـدد , ت أحسن تنفيذ عمل المشروع أو الأعمال أو الخـدما

بالعقــد بــشكله النهــائي دون أي نــواقص أو الإخــلال فــي تنفيــذ بنــود العقــد وكفالــة 

الإنجــاز تفــرج عنهــا بنهايــة وتــسليم المــشروع بــشكل نهــائي بعــد أن يــتم انتهــاء مــن 

  .جميع إصدار الأوامر التغييرية
  

  المطلب الثالث

در فيه الجهات الحكومية المحاور أو الصور لأهم الأسباب التي تص

بتوصيات طبيعة إصدار الأوامر التغييرية سواء بالزيادة أو 

  التخفيض

هنــــاك حــــالات وأســــباب كثيــــرة تــــضطر فيــــه الجهــــات الحكوميــــة صــــاحبة   

ًالطرف الأول من التعاقد للمناقـصة المـراد تنفيـذها وذلـك وفقـا لتنفيـذ شـروط العقـد 
ًســواء أكــان هــذا المنــاقص المتعاقــد المتفــق مــع الطــرف الثــاني إلا هــو المنــاقص 

ًموردا أو مقاولا أو تاجرا مقـدم الخـدمات علـى مختلـف أنواعـه وأشـكاله وذلـك وفقـا  ً ً ً
ًسـواء أكـان هـذا العقـد المتفـق وفقـا )1(لطبيعة العقـد الـذي يلتـزم فيـه هـذا المنـاقص  ً

 
 المصري والمزايدات المناقصات تنظيم قانون من) 26 (المادة نص بمقتضى وٕانه  -  1

 ، الذكور للقانون التنفيذية اللائحة من) 81 (مادةوال ، 1983 لسنة 9 رقم بالقانون الصادر
 وأحكام التنفيذية واللائحة القانون ، والمزايدات المناقصات ، طنطاوى ممدوح. د راجع كذلك

  .بعده وما 316صـ 2005 ، الحديث الجامعي المكتب ، الأولى الطبعة ، المحاكم
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 مـن ًللإرادتين في أثناء تنفيذ العقد لظهور أعمالا إضافية ضرورية وحساسة فجأة

دون حساب أو عدم توقعـه عنـد دراسـة هـذا المـشروع للمرفـق العـام أو حتـى قـرب 

على وشك انتهاؤه أي بمعنى آخر قبـل انتهـاء العقـد بفتـرة وجيـزة حتـى لا يـضطر 

ًالأمـــر أن يكـــون مخالفـــا للقـــانون ويـــشوبه عيـــب الـــبطلان فـــي حالـــة انتهـــاء العقـــد 
لتــــي تــــصدر فيــــه الجهــــات ًفحيــــث لا يجــــوز قانونــــا بإصــــدار أي أمــــر تغييــــري وا

ًالحكوميــــة المعنيــــة صــــاحبة التعاقــــد إلا عــــن طريــــق تعاقــــد جديــــد ســــواء بطرحهــــا 
بمناقــصة أو ممارســة أو عــن طريــق المتعاقــد أو الاتفــاق المباشــر أو عــن طريــق 

تمديــد أو تجديــد العقــد بــشروط جديــدة وجميــع هــذه الإجــراءات مــن قبــل الجهــات 

 فيـــه أخـــذ الإذن مـــن لجنـــة المناقـــصات الحكوميـــة صـــاحبة الـــشأن للمناقـــصة يلـــزم

لا يجــوز للــوزارات "مــن قــانون المناقــصات العامــة ) 2(المركزيــة، إذ تــنص المــادة 

ٕوالإدارات الحكوميـــــة أن تـــــستورد أصـــــنافا أو تكلـــــف مقـــــاولين واجـــــراء أعمـــــال إلا  ً
للمناقصة عامـة عـن طريـق لجنـة المناقـصات العامـة المركزيـة المنـصوص عليهـا 

معدلــة بموجــب المرســوم بقــانون رقــم ) 3(وكــذلك تــنص المــادة " بقةفــي المــادة الــسا

يجــوز للجنــة المناقــصات المركزيــة فيمــا زاد عــن الحــدود " علــى الآتــي 81/1977

ألمبينه في الفقرة السابقة وأن تـأذن للجهـة الحكوميـة أن تقـوم باسـتيراد أصـناف أو 

ــــك بــــ ــــالتكليف بــــإجراء أعمــــال الممارســــة ، إذ أن مــــن المــــصلحة ذل سبب وقــــوع ب

وكـــذلك " الأصـــناف أو الأعمـــال المطلوبـــة أو ظـــروف الاســـتعجال أو غيـــر ذلـــك
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لـــسنة ) 37(مـــن نفـــس قـــانون المناقـــصات الكـــويتي رقـــم ) 64(أيـــضا تـــنص المـــادة

مـــن % 5لا يجــوز إدخــال تعــديلات علــى المناقــصة تتجــاوز "علــى الآتــي 1964

وهـذه )  1(" المركزيـة مجموع قيمتها زيادة أو بالنقص إلا بموافقـة لجنـة المناقـصات

ًالنصوص تؤكد عادة كـشرط مـن شـروط العامـة للمناقـصة فإنـه يحظـر بتاتـا علـى  ً
الجهــة الحكوميــة صــاحبة التعاقــد للمناقــصة عنــد إعــداد الوثــائق والمــستندات فــي 

ـــــة أن تـــــضمن شـــــروط  ـــــشروط العامـــــة والخاصـــــة والمواصـــــفات الفنيـــــة المطلوب ال

بطلــب زيــادة أو التخفــيض كــل علــى حــدة المناقــصة حقهــا بتعــديل قيمــة المناقــصة 

من قيمـة المناقـصة أو النـسبة تـسمح % 5ومستقلة بالوضع الجبري إلا في حدود 

بإصدار تلك الأوامر التغييرية أو بموافقة اللجنة إذا زاد طلب الزيـادة أو النقـصان 

عن هذه النسبة وللجنة لها الحق المطلق بما لها من سلطة تقديرية واسـعة والـذي 

اها المشرع الكويتي في هذا الخصوص الموافقة على طلـب الجهـة الحكوميـة أعط

   )2(ورفضه دون معقب عليها في هذا الشأن 

والجـــدير بالـــذكر فـــي هـــذا الـــشأن بـــأن التعـــديل الـــذي يحـــق لجهـــة الإدارة   

بالزيـادة أو بالنقــصان فــي حـدود النــسب المقــررة وخــلال مـدة التعاقــد لا يخــرج عــن 

 
 سنة) 36 (رقم العامة مناقصاتال قانون من) 2،3،64 (بالتفصيل المواد نصوص أنظر -   1

1964.  
  
من قانون المناقصات العامة الكويتي ، وكذلك أنظر نور الدين ) 64(  أنظر نص المادة -  2

   . 91قمر ، نصوص وشرح قانون المناقصات العامة المرجع السابق ، ص 
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 تــضمن هــذا التعــديل مــالا يــدخل فــي هــذه الحــدود فإنــه يعتبــر هــذه الحــدود ، فــإذا

ًمــن قــانون المناقــصات العامــة أشــارت ضــمنا إلــى ) 63( فالمــادة )1(عقــد جديــد، 
من الشروط الحقوقية والذي فيه يعطي الحق لجهة الإدارة صـاحبة ) 151(المادة 

النــسبة العمــل أثنــاء تنفيــذ شــروط العقــد فــي إصــدار الأوامــر التنفيذيــة فــي ضــمن 

المـــسموح بهـــا وحتـــى إصـــدار شـــهادة التـــسليم للأعمـــال محـــل العقـــد بمـــدد محـــددة 

بمباشــرة ضــروريا ، وكمــا يجــب فيــه أن تتعــين أن تكــون الأعمــال الإضــافية مــن 

ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة في الكميـة أو حجـم العقـدة 

ليهـــــا ذات الفئـــــات والأســـــعار ًللتنفيـــــذ والمحاســـــبة ماليـــــا مـــــع المتعاقـــــد الأصـــــلي ع

 -الخاصــة بكــل نــوع أو جــنس مــن الأعمــال الإضــافية المماثلــة للأعمــال الأصــلية

إذا كانــت الأعمــال الإضــافية مثبتــه الــصلة بالأعمــال الأصــلية ومتميــزة عنهــا فــلا 

 
  ) .45/1/342 رقم ملف 17/6/2000 بتاريخ 331 رقم مصرية فتوى
 وأحكام التنفيذية واللائحة القانون المصري والمزايدات المناقصات ، طنطاوي ممدوح ، راجع

  .هوما بعد ،316صـ ، السابق المرجع ، المحاكم
  
 رقم الإداري بقرار الصادر المصري والمزايدات المناقصات لقانون التنفيذية اللائحة أنظر - 1
 سنة ، العربي الفكر ارد ، الإداري العقد ، حلمي محمود. د راجع كذلك ، 1987 لسنة) 59(

 للعقود العامة الأسس ، خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د راجع كذلك ، 7صـ ، 1974
  .603صـ ، السابق المرجع الإدارية،
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ولا ضــرورة مــن إســنادها إلــى ) مــستقلة(منــاص مــن طرحهــا فــي مناقــصة منفــصلة 

  )1(ذات المقاول

ًشروط لطبيعة إصدار الأوامر التغييرية وفقا للمحـاور التاليـة والتـي وأهم هذه ال
ًتعتبــر تغييــرات وهــو جــزء لا يتجــزء مــن العقــد وتؤخــذ قيمتهــا بعــين الاعتبــار إن 

  .وجدت عند تقدير قيمة مبلغ العقد

  : المحور الأول

 
  .بعدها وما 64صـ الحقوقية الشروط من) 931 (رقم المادة نص انظر  -  1
 أو المؤقت الاستلام محضر تاريخ من شهرين انقضاء بعد تغييري أمر إصدار يجوز لا -1

  .الحقوقية الشروط من ،231 رقم المادة راجع التفاصيل من المزيد النهائي،
 حالة في هنا بالذكر والجدير ، العامة المناقصات قانون من) 36 (المادة نص انظر -2

 قيمة مع يتناسب بما) الإنجاز كفالة (النهائي التأمين قيمة من تزيد تغييرية بأوامر العقد تعديل
 بتاريخ 663 رقم فتوى والتشريع الفتوى إدارة انظر ، تغييرية بأوامر تعديله بعد العقد
11/3/1992.  

 وجوب كيفية في ، التغييرية الأوامر إصدار في سلطتها الإدارة استخدام نتائج ومن - 3 
 أعمال من ًفعلا بتنفيذه قام ما أساس على ، معها العقد من الآخر الطرف المتعاقد محاسبة
 ًوفقا وذلك ، مصر في مطبق المبدأ وهذا ، العقد في المبينة العمل كميات أساس على وليس
 لنظرية الأساسية المبادئ من ًقانونيا يعتبر والذي ، 1983 لعام الجديدة المناقصات للائحة
  .أيضا الكويتي القانون في مطبق المبدأ وهذا الإدارية العقود
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التغييــر فــي المخططــات وعلــى الأخــص كــل تغييــر يــؤدي إلــى زيــادة أو نقــصان 

 أو حذف أي شغل أو إضافة أشغال جديدة أو تغييـر فـي مـستوى أو كمية الشغل

  .)1(تخطيط أو مواقع أو أبعاد أي جزء من الأشغال

  :المحور الثاني

     التغيير في شروط المواصفات وعلى الأخص كل تغيير في صـفة أو نوعيـة 

 ًأو نوع أي شغل سواء في عقود الأشغال العامة للأعمـال الإنـشائية والـذي يـشمل

جميع الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية والمـشاريع والأعمـال المرتبطـة بتـشييد 

ٕالمبـــاني والمنـــشآت أو بـــأي وانـــشائها أو ترميمهـــا أو لهـــدمها أو تجديـــدها وكـــذلك 
واختبـــــارات التربـــــة والاستعـــــصاءات . الخـــــدمات التبعيـــــة والتـــــي تـــــصحب التـــــشييد

 الجوي، وعلى ذلـك مـن الخـدمات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير

ًالتي تقدم بناء على عقد شراء وتشمل أيـضا المنـشآت والطـرق والجـسور والأنفـاق 

 
  أنظر -   1

- LAUBAD’RE- Delvolve’ et modeme, Traite’ des contracts, 
TL.op.cit. 7et etc.  
- Jeze’ G. principles ge’neraux, op.c.t. p-1 

 ، السابق المرجع ، الإداري العقد في والقبول الإيجاب ، نوح مختار مهند. د انظر وكذلك
   انظر وكذلك بعد وما 177صـ

Frank Moderne, Les Marches Passes Sur Adjudication, Dalloz, III 
collectives locales p-350. 
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والأرصفة والمرافق ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه 

والمطارات والمواني والممرات والقنوات المائية والتشييد وأعمـال الزراعـة والتجميـل 

يلـــزم لـــذلك مـــن أجهـــزة ومـــواد ولـــوازم وأعمـــال بمـــا فـــي ذلـــك الفحـــوص وكـــل مـــا 

المختبريــة والميدانيــة وغيرهــا مــن الأعمــال أمــا مــن حيــث المواصــفات فــي عقــود 

الـــشراء واللـــوازم ونوعيـــة أو كميـــة أو مواصـــفات أو مقاســـات بمـــا فـــي ذلـــك المـــواد 

ة ومائيــــة الخــــام والمنتجــــات الطبيــــة والكهربائيــــة وأجهــــزة طبيــــة ومعــــدات كهربائيــــ

  .وغيرها من السلع

  :المحور الثالث

التغييــر فــي شــروط العقــد ذات الطــابع المــالي وعلــى الأخــص التغييــر فــي   

المتطلبات الفنية أو أعمـال وخـدمات الـصيانة والتـشغيل وذلـك باعتبـار أن العقـود 

الإداريــة تتميــز عــن العقــود المدنيــة بطــابع خــاص مناطــة احتياجــات المرفــق العــام 

هدف العقــد تــسييره وتقليــب وجــه المــصلحة العامــة علــى مــصلحة الأفــراد الــذي يــست

الخاصة ، ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقـد 

ًولها حق تغيير شروط العقد واضـافة شـروط جديـدة بمـا يتـرك لهـا أنـه أكثـر اتفاقـا  ٕ
أن العقـــــد شـــــريعة : مــــع الـــــصالح العـــــام دون أن يحـــــتج الطـــــرف الآخـــــر بقاعـــــدة 

المتعاقــدين ، ويكــون بــذلك للطــرف الآخــر فــي هــذه الحالــة المطالبــة بالتعويــضات 
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وأن حقــوق المتعاقــد مــع جهــة الإدارة والتزاماتــه أنمــا تحــدد طبقــا لنــصوص العقــد 

  ) 1(.وشروطه على أساس اتفاقي بين الإرادتين

  :المحور الرابع

بتنفيــذ أي عمــل إضــافي تــراه ) يفــي القطــاع الإنــشائ(   توجيــه الأوامــر للمقــاول 

ًلازمـــا أو ضـــروريا لإكمـــال العقـــد وذلـــك لاعتمـــاد فـــروق أســـعار للأعمـــال والمـــواد  ً
  .والمعدات والخدمات

  :المحور الخامس

 الإداريـــة التـــي تـــصدرها جهـــة الإدارة أن تتـــوافر لهـــذه ت   يجـــب أن تكـــون القـــرارا

ًلقــرار قــرارا إداريــا مــشروعا الأوامــر التغييريــة كافــة الأركــان اللازمــة والتــي تجعــل ا ً ً
  .الذي يخولها القانون سلطة الاختصاص بإصداره

 
 العقد في والمزايدات المناقصات تنظيم وٕاجراءات قواعد ، حمادة أنور محمد. د ، انظر - 1

 الأسس ، خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د انظر وكذلك ، 86صـ ، السابق المرجع ، الإداري
  .284صـ السابق المرجع ، الإدارية للعقود العامة
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  :المحور السادس

ارتباطه بالأعمال محل العقد الأصلي وتغطيه لتكلفـة ولـبعض الأعمـال المطلوبـة 

إحــلال بنــود جديــدة بــدل البنــود الملغــاة وذلــك فــي حــدود النــسبة المــسموح بهــا فــي 

  .شروط المناقصة

  :بعالمحور السا

   وجود خلـل فـي المواصـفات المطلوبـة والـذي خطـط علـى أساسـه فـي متطلبـات 

المواصـــفات الفنيـــة أو التـــصميم الـــصادر فـــي مكتـــب المستـــشار للتـــصميم والـــذي 

يكلف بتقدير أو بتخمين تغطيـة التكـاليف للأعمـال المطلوبـة للمـشروع قيـد التنفيـذ 

 وذلــك قبـل انتهــاء العقــد ، أمــا ًأو أثنـاء تنفيــذ العقــد ســواء إضـافة أعمــال أو حــذفها

ًمــن حيــث انتهــاء العقــد وتــسلم المــشروع فــلا يجــوز بتاتــا مــن هــذه الناحيــة إلا عنــد 
  .طرحها بممارسة أو طلبات استدراج عروض أو طرحها بمناقصة

  :المحور الثامن

     طلب إصدار الأمر التغييري بتخفيض المبلغ بسبب لعدم الحاجة لأحد بنود 

أو المناقــــصة وذلــــك بحــــدود النــــسبة المــــسموح بهــــا فــــي شــــروط جــــدول الممارســــة 

  .المناقصة
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  :المحور التاسع

     ظهور أعمال مفاجئـة غيـر متوقعـة فـي الحـسبان مـن خـلال دراسـة المـشروع 

أو هناك إختلال في الكميات من حيث الحاجة إلى تلك الكميات من حيث زيـادة 

ضــافي يعتبــره صــاحب العمــل الحاجــة إليــه لــسد تلــك الحاجــة وأن ينفــذ أي عمــل إ

ًلازما ومرتبطـا وضـروريا لإكمـال الأشـغال المـراد تنفيـذه بموجـب العقـد الـذي اتفـق  ً ً
  .عليه الطرفان

  :المحور العاشر

مـن أي نـوع مـن الأشـغال إذا أدت التغييـرات % 25    التغييرات التي تزيد على 

عــشرون خمــسة و% 25(التــي طلبهــا صــاحب العمــل إلــى زيــادة أو نقــص يتجــاوز 

من أي نوع من الأشغال الواردة في جداول الأسعار وجداول الكميـات ) في المائة

المــسعرة حــق لــصاحب العمــل أو المقــاول أن بطلــب أي منهمــا مــن الآخــر تعــديل 

ًالأســعار عــن الكميــة التــي جــاوزت هــذه النــسبة شــريطة أن يــتم هــذا الطلــب خطيــا 
وشــريطه أن يتبــين فــي رأي خــلال مــدة شــهر مــن تــاريخ الأمــر الخطــي بــالتغيير 

المهندس أن الأسـعار فـي العقـد قـد أصـبحت غيـر معقولـة أو غيـر قابلـة للتطبيـق 

ـــنقص  ـــين . نتيجـــة لهـــذه الزيـــادة أو ال ـــاق ب ـــاء علـــى اتف ًيجـــري تعـــديل الأســـعار بن
وفــي حالــة الاخــتلاف فعلــى صــاحب العمــل أن ينهــي . صــاحب العمــل والمقــاول

الأســعار التــي يراهــا مناســبة مــسترشدا بــرأي ويحــدد مقــدار الزيــادة أو الــنقص فــي 

  .المهندس
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  :المحور الحادي عشر

من قيمة العقد الأصـلية إذا تبـين عنـد انتهـاء % 15    التغييرات التي تزيد علي 

مـــا عـــدا التغييـــرات الناتجـــة عـــن (الأعمـــال أن النتيجـــة النهائيـــة لجميـــع التغييـــرات 

قــد ) ة أو فــي المبــالغ الاحتياطيــةتغييــر قيمــة المــواد أو فــي أجــور الأيــدي العاملــ

مــن قيمــة %) 15(أدت إلــى زيــادة أو إنقــاص يتجــاوزان خمــسة عــشر فــي المائــة 

العقـــد الأصـــلية حينئـــذ يعـــدل مبلـــغ العقـــد بمبلـــغ يتفـــق عليـــه بـــين صـــاحب العمـــل 

  .والمقاول

) بالزيــادة أو الــنقص(وفــي حالــة الاخــتلاف علــى صــاحب العمــل أن يحــدد المبلــغ

  .ً مسترشدا برأي المهندسًالذي يراه معقولا

  :المحور الثاني عشر

  :  التكاليف الإضافية الناتجة عن الأخطار الخاصة

إذا ترتــب علــى الأخطــار الخاصــة أيــة تكــاليف إضــافية أو طارئــة بالنــسبة لتنفيــذ 

مـــا عـــدا تلـــك الخاصـــة بتكـــاليف إعـــادة بنـــاء الأشـــغال التـــي تقـــرر هـــدما (الأشـــغال

ممـا يجعـل تنفيـذ العقـد فـي ) ث أي خطـر خـاصوقبل حـدو)( 39(بموجب المادة 

ًهذه الحالة مرهقا للمقاول بحيث يهدده بخـسارة فادحـة، كـان علـى صـاحب العمـل 
أن يعوض المقاول بالقدر الذي يرفع هذا الإرهاق متى كانت هـذه الأخطـار غيـر 
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متوقعه وبشرط أن يتقدم المقـاول بمطالبتـه فـي هـذا الـصدد طبقـا للإجـراءات وفـي 

  . من الشروط الحقوقية52/6د المنصوص عليها في المادة المواعي

  المحور الثاني عشر 

  :تمديد مدة الإنجاز

 إذا كـــان مـــن شـــأن هـــذه التغييـــرات أو التعـــديلات تـــأخير تنفيـــذ أي جـــزء مـــن -أ

الأشـــغال بالنـــسبة للمـــدة المحـــددة لإنجـــازه حـــسب برنـــامج العمـــل، فعلـــى صـــاحب 

ًز الأشــغال شــريطة أن يقــدم المقــاول طلبــا العمــل أن يقــرر مقــدار تمديــد مــدة إنجــا
 يومــا مــن تــاريخ أمــر 28ًخطيــا لــصاحب العمــل بهــذا المعنــى خــلال مــدة أقــصاها 

صـــاحب العمـــل موافقتـــه علـــى التغييـــرات لا يـــدفع فيـــه أي تعـــويض للمقـــاول لقـــاء 

  .التمديد الذي يتطلبه تنفيذا لتلك التغييرات أو التعديلات

 أو التعديلات إلى إيقاف جزئـي أو كلـي للأعمـال  أما إذا أدت تلك التغييرات-ب

ًفعلى صاحب العمل أن ينهي ويحـدد مقـدار مـا سـيدفع إضـافيا للمقـاول لقـاء ذلـك 
  .ًمسترشدا برأي المهندس

بعد أن عرفنا عبر تلـك المحـاور والتـي تمثـل فـي أهـم الـشروط بطبيعـة   

لمعنيـة لـصاحبة إصدار الأوامر التغييرية التي تجبـر وتلـزم الجهـات الحكوميـة ا

المناقــصة فــي إصــدار تلــك الأوامــر التنفيذيــة لأســباب ومبــررات عديــدة ، إلا أن 

ًهنــاك أمــور وحــالات لا يعتبــر فيهــا إصــدارا تغييريــة مهمــا كانــت تلــك القــرارات 
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لإصدار مثل هذه الأوامر وحين إذا أصدرت تعتبر مخالفة يشوبه عيب البطلان 

لجنـة المناقـصات المركزيـة وديـوان المحاسـبة ولا يعتبر فيه مجالا للرقابة منها 

  :وأهم هذه الأوامر التغييرية والتي يعتد ها وهي

 كــل تغييــر يكلــف بــه المقــاول بــسبب إخلالــه أو تقــصيره فــي تنفيــذ العقــد فــي :ًأولا

حالــة تعويــضه للتــاجر فــي تــأخيره فــي تنفيــذ التزاماتــه التــي تــضمنها العقــد الإداري 

ًالالتزامات كليا أو جزئيـا بأنه أمتنع عن تنفيذ هذه   ولـم يحتـرم المـدد والمواعيـد )1(ً

ٕالمحددة للتنفيذ أو تنازل عن العقد وان للإدارة في هـذا الـشأن لـيس لهـا الحـق فـي 
إصدار الأوامر التغييرية وذلك باعتبارها تمثل جزاءات ولابد توقعها على المقـاول 

لبلــــد الــــذي يبــــرم فيــــه وتطبيــــق شــــروط العقــــد باعتبــــار أن العقــــد يخــــضع لقــــانون ا

الاختــصاص محــاكم ذلــك البلــد بالنــسبة للالتزامــات التعاقديــة أو الالتزامــات الغيــر 

  )    2(التعاقدية الناشئة بسبب العقد

                                 
 في والمزايدات المناقصات تنظيم وٕاجراءات قواعد ، حمادة أنور محمد. د ، انظر   -  1

 ، خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د انظر وكذلك ، 86صـ ، السابق المرجع ، الإداري العقد
  .284صـ السابق المرجع ، الإدارية للعقود العامة الأسس

  
 مستقلة كهيئة ، 4691 سنة) 03 (رقم ، صدر لقانون وفقا المحاسبة ديوان إنشاء  2 -.   

 رقم المادة لأحكام ًنفاذا وذلك الكويتي، الأمة بمجلس الهيئة هذه وألحقت المالية للمراجعة
 ويمارس العامة الأموال على المالية بالرقابة والاختصاص الكويتي الدستور في) 151(

 قادرة كونها والمالية الإدارية الأعمال على صتن والتي ولاحقة مسبقة بصورتين الرقابة الديوان
 رقابي جهاز هو أي وقائية رقابة أنها بمعنى حدوثها قبل أضرار أو مخالفات أي منع على
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 فــروق القيــاس علــى الطبيعــة بــأن تكــون الزيــادة أو النقــصان فــي كميــة أي :ًثانيــا

ات شـــــغل نتيجـــــة فـــــرق بـــــين الكميـــــات المنفـــــذة علـــــى الطبيعـــــة حـــــسب المخططـــــ

  .والمواصفات وبين الكميات الواردة في جدول الكميات

والجـــــدير بالـــــذكر أن جميـــــع الأوامـــــر التغييريـــــة التـــــي تـــــصدرها الجهـــــات   

الإدارية صاحبة التعاقد بالمناقصة تخضع للقيـاس حيـث يقـوم المهنـدس أو ممثلـه 

ي ًبقيــاس الأعمــال الــواردة فــي الأوامــر التغييريــة ، ســواء كــان العقــد بمبلــغ إجمــال

  .مقطوع أم كان العقد معاد القياس

 في حدود النسبة المـسموح لهـا المحـددة بهـا فـي شـروط المناقـصة مـع حالـة :ًثالثا

ًوجــود الاســتثناءات ســواء فــي العقــود الإنــشائية باعتبارهــا نــسبة مقبولــة لا تتعــدى 
عن قيمة المشروع فـي هـذه الحالـة لابـد أخـذ موافقـة مجلـس الـوزراء % 10النسبة 

 وللــشركات 2003لــسنة ) 1126(لقــرار مجلــس الــوزراء فــي هــذا الــشأن رقــم ًطبقــا 

البتروليــة وهــي نــسبة مفتوحــة لإصــدار الأوامــر التغييريــة للعقــود الإداريــة إلا فــي 

مــن مجمــوع قيمــة العقــد بالزيــادة أو بــالنقص % 10حــدود لا تتجــاوز النــسبة عــن 

) 682(ء رقــــم بقــــرار مجلــــس الــــوزرا) ب(مكــــرر) 11(ًوذلــــك طبقــــا لــــنص المــــادة 

 الــــصادر لقــــرارات 26/6/2005تــــاريخ ) 25/2005(الــــصادر فــــي اجتمــــاع رقــــم 

  .مجلس الأعلى للبترول
 

 نصوص ، قمر الدين نور أنظر التفاصيل من المزيد ، للدولة العامة الأموال على بحت
   801صـ السابق المجع العامة المناقصات قانون وشرح
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 فـي حالـة انتهـاء عقـود المناقـصة مـع المنـاقص حيـث لا تجـوز فـي إصـدار :ًرابعا

أوامر تغييرية إلا إذا مدد العقـد أو تـم تجديـده قبـل انتهـاء العقـد بفتـرة وجيـزة وذلـك 

ٕالأسعار والا اعتبرت هذه الأوامـر باطلـة ويـشوبها عيـب الـبطلان بنفس الشروط و
  .ًومخالفا للقانون

  

  المبحث الثاني 

  .الوسائل والضوابط الرقابية للحد من عملية إصدار طبيعة الأوامر التغييرية 

  المطلب الأول

  :أهم الوسائل والضوابط للحد من طبيعة إصدار الأوامر التغييرية هي

 ودورهـــا فـــى عمليـــة ضـــوابط إصـــدار الأوامـــر التغييريـــة إذ لمـــسبقةالرقابـــة ا: ًأولا

لـــسنة ) 30(مـــن فـــانون إنـــشاء ديـــوان المحاســـبة رقـــم ) 13،14(تناولـــت المادتـــان 

 فالرقابـــة المـــسبقة هـــي عمـــل تنظيمــــي حيـــث تخـــضع لهـــا المناقــــصات )1(1964

ت الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وغيرها مـن الخـدمات المرتبطـة بالمناقـصا

 
 المناقصات لطبيعة وذلك خاص وضع لها البترولية الشركات مناقصات بخصوص ماأ  -  1
 لدواعي أو الإنتاج لدواعي للحاجة ًوفقا وذلك محددة بمدة إنجازها وسرعة أهميتها حيث من

 في الإنجاز بسرعة  بإجراءاتيقوم المحاسبة ديوان في خاص مكتب فهناك ، والسلامة الأمن
  .دينار ملايين 10 يتجاوز الذي الأجنبي للوكيل الترسيات وخاصة الترسيات
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ًوكــذلك كــل مــشروع أو اتفــاق أو ارتبــاط أو عقــد يرتــب حقوقــا والتزامــات ماليــة أو 
للأشـــخاص المعنويـــة العامـــة أو عليهـــا متـــى بلغـــت قيمـــة المناقـــصة والارتبـــاط أو 

ًمـــــن دون اســـــتثناء ســـــواء ( الاتفـــــاق أو العقـــــد مائـــــة ألـــــف دينـــــار كـــــويتي فـــــأكثر 
و للــــــــشركات البتروليــــــــة للمناقــــــــصات التابعــــــــة للــــــــوزارات والهيئــــــــات الحكوميــــــــة أ

 وذلــك بغيــة التحقــق مــن أن جميــع الإجــراءات الواجــب اســتيفاؤها فــي )1()ًعمومــا(

ًهــذا الــصدد قــد روعيــت وفقــا لأحكــام القواعــد الماليــة المقــررة فــي هــذا الــشأن وأن 
الأهميــة بمكــان بيــان الأحكــام والمبــادئ القانونيــة التــي تــنظم دورهــا فــي مرحلــة مــا 

ًيــذ العقــد بمراقبــة الأوامــر وتجديــد العقــد وتمديــده وفقــا لمعــايير بعــد التعاقــد فــإن تنف
وشــروط عقــد المناقــصة ، والجــدير بالــذكر هنــا أنــه صــدر تعمــيم ديــوان المحاســبة 

 بــشأن الأوامــر التغييريــة والتــي تــصدر علــى مختلــف أنــواع 1989لــسنة ) 2(رقــم

 علــى الارتباطــات مــن حيــث التعمــيم بــأن تحتــسب قيمــة كــل أمــر تغييــري يحتــوي

أعمــال مــضافة وأعمــال محذوفــة بمجموعــة قيمــة الزيــادة أو النقــصان تكــون تحــت 

رقابــة الــديون المــسبقة أي أنــه قــد إذا بلــغ الأمــر التغييــري الواحــد مائــة ألــف دينــار 

كـــويتي فـــأكثر، خـــضع لرقابـــة ديـــوان المحاســـبة المـــسبقة فـــي الناحيـــة الماليـــة دون 

ون العبرة بمجموع قيمـة الزيـادة أو الـنقص الناحية الفنية وفي تجديد هذه القيمة تك

 
 ديوان بإنشاء 30/1964 القانون لأحكام وفقا ،2/89 رقم المحاسبة ديوان تعميم  -  1

  .المحاسبة
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ً، وذلك باعتبار الأعمال المضافة تمثل تغييرا بالزيـادة )المجموع غير الجبري(ًمعا
ًوالأعمال المحذوفة تمثـل تغييـرا فـإن كـل مـن الزيـادة والـنقص فـي الأمـر التغييـري 

ًالواحــد يمثــل تغييــرا مــستقلا وبالتــالي تحتــسب قيمــة التغييــر الــذي طــرأ ع لــى العقــد ً

ًبمجمــوع الزيــادة تمثــل التزامــا ماليــا علــى الدولــة وأن الــنقص يمثــل حقــا ماليــا لهــا  ً ً
لــذلك بموجـــب رأي ديـــوان المحاســبة الـــذي يـــرى فيــه بـــأن تحتـــسب قيمــة كـــل أمـــر 

تغييــــري يحتــــوي علــــى أعمــــال مــــضافة وأعمــــال محذوفــــة بمجمــــوع قيمــــة الزيــــادة 

قة ، وأمـــا التـــأثير المـــالي فـــذلك والـــنقص بموجـــب  رقابـــة الـــديوان المحاســـبة المـــسب

يؤخــذ لغــرض الاعتمــادات الماليــة فقــط، وحيــث يؤكــد فيــه ديــوان المحاســبة النظــر 

إلى إصدار أمر تغييـري آخـر مـستقل بالزيـادة لإضـافة عمـل بـديل لـو تـم سـيعتبر 

عند رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة قبل تجزئة الأمر التغيي

ًال المـــضافة تمثــل تغييـــرا بالزيـــادة والأعمـــال المحذوفـــة ولمــا كانـــت الأعمـــ  
تمثــل تغييــرا بــالنقص فــإن كــلا مــن الزيــادة والنقــصان فــي الأمــر التغييــري الواحــد 

 
 قبل سنة ترخيص على الحصول الجهات تراعي بأن توجيهاته المحاسبة ديوان أصدر -  1

 ارتباطات باعتبارها التعويض واتفاقات بالعقود عملال وتمديد التغييرية للأوامر بالنسبة الارتباط
) 30 (رقم المحاسبة ديوان إنشاء قانون في) 14 ،13 (المادتين نص عليها ينطبق جديدة
 من المزيد فأكثر دينار ألف مائة الارتباطات هذه من أي قيمة بلغت إذا 1964 لسنة

 الإيضاحية ومذكرته المحاسبة ديوان بإنشاء ، 1964 لسنة) 30 (رقم قانون انظر التفاصيل
  .بعده وما ، 24صـ ، وتعديلاته
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ًيمثل تغييرا مستقلا وبالتـالي تحتـسب قيمـة التغييـر الـذي طـرأ علـى العقـد بمجمـوع 
ًمـا ماليـا وان الـنقص الزيادة والنقص وليس الفرق بينهما، كما أن الزيادة تمثل التزا ً

ًيمثل حقا ماليا لها ً.  

لـــذلك فقـــد اســـتقر رأي الـــديوان علـــى أن تحتـــسب قيمـــة كـــل أمـــر تغييـــري   

يحتـــوي علـــى أعمـــال مـــضافة وأعمـــال محذوفـــة بمجمـــوع قيمـــة الزيـــادة والنقـــصان 

عن تحديد نـصاب رقابـة الـديوان المـسبقة، وأمـا التـأثير المـالي فـذلك ) بالتخفيض(

  .مادات المالية فقطيؤخذ لغرض الاعت

كمــا يوجــه الــديوان النظــر إلــى أن إصــدار أمــر تغييــري مــستقل بـــالنقص   

لحذف عما تم إصـدار أمـر تغييـري آخـر مـستقل بالزيـادة لإضـافة عمـل بـديل لمـا 

  ".تم سيعتبر عنه رقابة الديوان اللاحقة من قبل تجزئة الأمر التغييري الواحد

 بإنـشاء 30/1964ًقـا لأحكـام القـانون  وف2/89تعميم ديوان المحاسـبة رقـم (( 

  ))ديوان المحاسبة الكويتي

انخفـاض ). (إضافة جميع الإضافات+ إضافة ( والذي يمثل الجمع الجبري: ًأولا

  ).ًجمع انخفاض وهو جائز قانونيا وغير مخالف+ ......= انخفاض + 

.= + ...إضـافة + انخفاض + إضافة + انخفاض  ( الجمع الغير الجبري: ًثانيا

  ).جمع غير جبري وهو غير جائز وخالف للقانون
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للأوامر التغييريـة للمـشاريع الإنـشائية لابـد % 10 إذا تجاوز الجمع الجبري: ًثالثا

في هذه الحالة الالتزام في أخذ موافقـة مجلـس الـوزراء ، وذلـك طبقـا لقـرار مجلـس 

  )1(.2003لسنة ) 1126(الوزراء الكويتي رقم 

ــادة ولا ينــال مــن ذلــك مــا    ذهبــت إليــه الــوزارة مــن خــضوع الفــرق بــين الزي

ًوالحذف فقط فـي أمـر التغييـر المـذكور للرقابـة المـسبقة إذا بلـغ النـصاب، تأسيـسا 
على أن العبرة بما يرتبه الأمر التغييري من التزامات ماليـة علـى الدولـة لأن ذلـك 

يــصلح لتبريــر التبريــر إن صــح بالنــسبة لأوامــر التغييــر الــصادرة بالزيــادة فإنــه لا 

ًالأوامر بالحذف التي ترتب حقوقا للدولة فـضلا عـن اصـطدام ذلـك التبريـر بـنص 
لقانون ديوان المحاسبة إليها والتـي تخـضع تـصرف الجهـة الحكوميـة ) 14(المادة 

للرقابة المسبقة طالما بلغت قيمته النصاب المقرر مـن خـلال مـا رتبـه مـن حقـوق 

تــــسري أحكــــام المــــادة " إذ تــــنص علــــى الآتــــي والتزامــــات ماليــــة للدولــــة أو عليهــــا 

الــسابقة علــى كــل مــشروع ارتبــاط أو اتفــاق ، عقــد يكــون مــن شــأن إبرامــه ترتيــب 

 
 تعميم تضمنتها التي الأحكام أن " بقولها الشأن هذا في رأيها والتشريع الفتوى إدارة  أبدت-  1

 وأن ، المحاسبة ديوان بإنشاء 3/1964 القانون أحكام مع تتفق 2/89 رقم المحاسبة ديوان
 رقم فتوى (ًوفقا وذلك ، المسبقة المحاسبة ديوان لرقابة يخضع المعروض التغييري الأمر

  ).2/68/99 مرجع 9/10/2001 بتاريخ 3306
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حقوق والتزامات مالية للدولـة أو غيرهـا مـن الأشـخاص المعنويـة العامـة أو عليهـا 

  )1(.ٕ، واذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر

يجب أن يعرض الأمر التغييري التي أصدرتها الجهـة الحكوميـة المعنيـة : ًرابعا 

 على لجنة المناقصات المركزيـة للحـصول علـى موافقتهـا عليـه إذا صاحبة الشأن

مــن مجمــوع قيمــة المناقــصة % 5ًمــا جــاوزت قيمــة أعمــال الإضــافة والحــذف معــا 

 1964 لــسنة 37 مــن القــانون رقــم 64ًالأصــلية تبعــا لــذلك وأعمــالا لــنص المــادة 

  .)2(في شأن المناقصات العامة الكويتي 

لا يجــوز ( والتــي تــنص )3(مــن قــانون المناقــصات العامــة ) 64(وبموجــب المــادة 

, مــــن مجمــــوع قيمتهــــا بالزيــــادة أ% 5إدخــــال تعــــديلات علــــى المناقــــصة تتجــــاوز 

بب ًنرى أنه وفقا لهذه النـسبة وبـس). النقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية

 
 رقم بالقانون بالمرسوم دينار ألف مائة الى واستبدلت ، دينار ألف عشرين القيمة كانت -  1
) اليوم الكويت (الرسمية الجريدة في نشر والذي 27/1/1977 في الصادر 1977 لسنة) 4(
  .1/2/1977 بتاريخ 1121 رقم لعددبا
  
/ 2/68 مرجع 9/10/2001 بتاريخ 3306 رقم ، والتشريع الفتوى إدارة من صادرة  فتوى-   2

99.  
  
 ، الكويت دولة في العامة المناقصات قانون وشرح نصوص ، قمر الدين نور. د راجع -  3

 العصار، محمد يسري. د راجع التفاصيل من المزيد وكذلك بعده وما 90ص ، السابق المرجع
 الحقوق كلية ، العامة بالمناقصات علاقتها ومدى الإضافية والأعمال التغييرية الأوامر طبيعة

 ).الحقوق كلية – الكويت بجامعة الثقافي الموسم دورات (،1993 ، الكويت جامعة  -
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حدوث ظروف خاصة للجهة الحكومية صاحبة المناقصة بعـد إعـداد ا لوثـائق أو 

بعد إبرام العقد تضطر إلى زيادة كمية الأعمـال أو الأصـناف الـواردة فـي الوثـائق 

أو في العقد بنسبة محددة فـي هـذه الحالـة للجنـة المناقـصات المركزيـة لهـا مطلـق 

 دون تعقيـب عليهـا فـي هـذا الـشأن الحرية في الموافقة على هذا الطلـب أو رفـضه

، والهــدف مــن هــذه الإجــراءات هــو تمكــن اللجنــة مــن رقابــة التعــديل هــذه النــسبة 

رقابــة خــول لهــا القــانون أن تــستهدف مــن ورائهــا تحقيــق الــصالح العــام مــن جهــة 

وعدم إرهاق المتعاقد بأعباء جديدة بأي نفقات أو خـسائر أن أضـرار يتكبـدها مـن 

ل أو توريــد مــصنفات أو يتجــاوز إمكاناتــه الفنيــة والاقتــصادية جــراء تكليفــه بأعمــا

والمالية، ففي هذه الحالة إذن لا يجوز للإدارة اسـتخدام سـلطاتها فـي تعـديل العقـد 

  .دون موافقة الطرف الآخر بشروط التعديل

تخضع جميع الأوامر التغييرية التـي تـصدرها سـلطة الإدارة لمجموعـة : ًخامسا 

ود التـي تجعـل مـصدرها نـصوص القـوانين واللـوائح والمبـادئ من الضوابط والقي

 ، والهـدف فـي هـذه الـضوابط أو القيـود إيجـاد التي استقر عليها القـضاء الإداري

نقطة تـوازن بـين المـصلحة العامـة والتـي تمثلهـا جهـة الإدارة المتعاقـدة والمـصلحة 

 إذ )1 (اديالخاصــة الــذي يــسعى مــن خــلال تعاقــده مــع الإدارة إلــى تحقيــق ربــح مــ

 
 أعلى ًحدا وضعت ، 7591 عام صدرت التي المناقصات لائحة أن نجد مصر في -  1
 التوريد عقود في% 51 نسبة وهي المتعاقد مع الإدارية العقود تغيير الإدارة استطاعت ثحي
 الإدارة فيها تريد التي الحالة وفي النقدية عقود من% 03و العامة الأشغال عقود في% 52و
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علــى ســـلطة الإدارة صــاحبة التعاقـــد أن تقتــصر فقـــط مــن تعـــديل العقــود الإداريـــة 

علــى شــروط العقــد التــي تمــس ســير المرفــق العــام دون غيرهــا مــن المرافــق العامــة 

ًوالتـي لـيس لهـا أي علاقــة تـذكر، وعلـى الإدارة صـاحبة الأمــر أن تمتنـع كليـا فــي 
مع الطرف الثاني والـذي يمثلـه المنـاقص بعـد تعديل قيمة العقد المتفق بعد إبرامه 

إبرامه لأن الشرط المتعلق بالقيمة يعتبر من الشروط العقدية التـي تخـضع لتـزامن 

ًالطــرفين ولــيس الــشروط المتــصلة بــسير المرفــق العــام وذلــك وفقــا للقــانون الإداري 
رة تتـسع والعقود الإدارية فـي القـانون العـام ، والجـدير بالـذكر هنـا بـأن سـلطة الإدا

في تعديل شـروط العقـد بالنـسبة لعقـود التـزام المرافـق العامـة فيمـا يخـتص بأعمـال 

المشاريع الإنشائية ، بينما تخف حدة وتقلل من تعـديل شـروط العقـد بالنـسبة فيمـا 

يخــــــتص فــــــي تــــــسيير  المرفــــــق العــــــام مــــــساهمة غيــــــر مباشــــــر لعقــــــد التوريــــــدات 

  .والمصنفات

ــ: سادســا   ة بالمناقــصة قيــل طــرح موضــوع المــشروعيجــب علــى الإدارة المعني

أو الحاجـــــة للتوريـــــدات ) الكويـــــت اليـــــوم(والإعـــــلان عنـــــه فـــــي الجريـــــدة الرســـــمية 

 
 أن قبل ورضاه موافقته على والحصول المتعاقد مع الاتفاق عليها ينص النسبة هذا تجاوز
 بالإيجاب يلتقى أن الإدارية العقود من عقد أي مقتضيات من تعتبر إ جاوزالت هذا تقرر

 قانون في الالتزام مصادر ، الباقي عبد الفتاح عبد. د راجع ، الإدارة عن تعبير هو والقبول
 .39و 57صـ ،7791 الكويتي، الحق نظرية) 1 (الكويتي التجارة
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لأصناف معينة ذات مواصفات فنية دقيقة وما شابه ذلك، أن تدرس بعنايـة فائقـة 

وكافية ومستوفية كافة شروط طرح المناقصة العامـة والخاصـة بوقـت كـاف تحـت 

 والاســـتعانة بمكاتـــب استـــشارية متخصـــصة فـــي هـــذا إشـــراف هندســـي متخـــصص

ًالـشأن حتــى لا يعطــي المجــال مــستقبلا لإصــدار جديــد ويتلافــى عيــوب المناقــصة 
أو زيــادة الحاجــة لأعمــال إضــافية أخــرى لــسد الــنقص فــي هــذه الأعمــال وتقــدير 

احتياجاتها ومقتضيات حسن سير المرافق العامـة فـي الاعتمـاد علـى المخططـات 

والتقيـــد ) . أي الـــشغل(النوعيـــة أو النـــوع ًات ســـواء فـــي الـــصيغة أو وفـــي المواصـــف

 والفنـي وعلـى الأخـص ألتغييـري فـي المتطلبـات بشروط العقـد ذات الطـابع المـالي

أو مــــدة الــــصيانة أو التــــشغيل أو فــــي شــــروط العقــــد ذات الطــــابع النفعــــي وعلــــى 

 .و الزيادةًالأخص التوريدات للمواد الذي يكون  وفقا للحاجة سواء بالنقص أ

 في يجب على الجهات الحكومية صاحبة الشأن للمناقصة أو الممارسة: ًسابعا

التأكد قبل اتخاذ أي قرار قبل التعاقـد بتنفيـذ شـروط عقـد المناقـصات والممارسـات 

أن تقـوم بدراسـة مستفيــضة ومتأنيـة وتــضع لهـا الوقــت الكـافي اللازمــة لتلافـي مــن 

بـــات المـــشروع الحاليـــة والمـــستقبلية مـــن قـــصور ونـــواقص لجميـــع التوقعـــات لمتطل

جميع النواحي وبصفة خاصة الفنية والمالية والإدارية وتلافي من وجـود خلـل فـي 

ًالمواصـــفات فـــي حالـــة قبـــل طـــرح أي مـــشروع كـــان للمناقـــصة أو الممارســـة ســـواء 
بدراسة المشروع قبل الدورة المستندية أو بعدها وذلـك حتـى تتلافـى وتتجنـب بعـدم 
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عـــادة طرحهـــا مـــن جديـــد بمواصـــفات وشـــروط معدلـــة أو إصـــدار أوامـــر ٕإلغائهـــا وا

تغييريـــة بـــشأنها وهـــذا الإجـــراء بطبيعـــة الحــــال لـــيس مـــن صـــالح الطـــرفين ســــواء 

صـاحبة المناقـصة أو المـشروع الـذي سـيكون فـي الجهـة الحكوميـة , المناقص أ

قبـل ًهدرا للمال والوقت من أجل ذلك لابد هنا مـن إتبـاع الإجـراءات التاليـة مـن 

  :الجهات الحكومية صاحبة الأمر على الشكل التالي

ً دراســة مستفيــضة ومتأنيــة فنيــا وماليــا واداريــا وقانونيــا قبــل طــرح أي مــشروع :ًأولا ً ً ًٕ
ًسواء قبل الدورة المستندية أو بعدها كما نوهنا سابقا ً.  

تخصيص الوقت والزمن الكافي وبـصفة خاصـة للمـشاريع المهمـة والحيويـة : ًثانيا

  .حساسية ذات تكلفة مالية كبيرةوال

  . الاستعانة بالفنيين والخبراء ذات كفاءة ومستوى عالي:ًثالثا

 الاســـتعانة وبـــالبيوت والمكاتـــب الاستـــشارية ذات الـــشهرة والخبـــرة والـــسمعة :ًرابعـــا

الطيبــة ســواء علــى المــستوى المحلــي أو العــالمي مــع فــرض شــرط أو بنــود عقابيــة 

لـل تكتـشفه الجهـات الحكوميـة صـاحبة المناقـصة في حالة وجـود أي قـصور أو خ

فيما بعد في دراسة المشروع بعد تلبيه متطلبات المشروع بصورة صحيحة وكاملة 

مــن قبــل تلــك البيــوت والمكاتــب الاستــشارية الهندســية فــي العقــد التــي يعهــد إليهــا 

يــة بإعــداد التــصاميم والإشــراف الــلازم علــى التنفيــذ التــي تحتاجهــا الــوزارات الحكوم

  وبصفة خاصة لتقدير القيمة التقديرية. ومصالحها والمؤسسات والهيئات العامة 
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  . للمشروع وذلك لتغطية وتكلفة الأعمال المطلوبة قبل التنفيذ

 العقد بعـدم تجزئـة الأمـر ألتغييـري إلـى يتعين على جهة الإدارة صاحبة : ًخامسا

 كــــل منهــــا أقــــل مــــن ًمراحــــل أو عــــدة أوامــــر تغييريــــة المجزئــــة ســــواء كانــــت قيمــــة

ـــديوان المحاســـبة خـــلال مـــدد قـــصيرة جـــدا لا تتعـــدى  ًالنـــصاب القـــانوني المقـــرر ل
الخمسة شهور والقصد منها عدم إخضاع هذه الأوامر للرقابة المـسبقة أو المبـالغ 

 كمــــا –لتلـــك الأوامـــر التغييريـــة ، كمـــا يجــــب أن تخـــضع للرقابـــة المبـــالغ القليلـــة 

 مــن قبــل ديــوان المحاســبة أو لجنــة المناقــصات –المبــالغ الكبيــرة علــى حــد ســواء 

المركزية مهما كانت تلك القيمة، إذ يرى من هذه الحالات للحد مـن هـذه الظـاهرة 

ٕعدم تكرار إصدار الأوامـر التغييريـة لأكثـر مـن مـرة والا رفـع الأمـر علـى مجلـس 
  )1(الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه

 فـي  التعاقـد للمناقـصة أن تلتـزميجب على الجهات الحكومية صـاحبة : ًسادسا

حدود المـشروعية القانونيـة وهـو مـا يـستلزم صـدور التعـديل مـن الـسلعة المختـصة 

ًقانونــا بإجرآتــه وذلــك باعتبــار بعــد صــدور الأمــر التغييــري تــستند إلــى مقتــضيات 
عـام للتغييـر والتعـديل بقـصد سير المرافق العامة والتي مـن أهمهـا قابليـة المرفـق ال

 أداء الخدمـــة العامـــة علـــى أتـــم وجـــه أي إشـــباع حاجـــات المـــواطنين ، بقـــصدأداء 

 
 – المحاسبة ديوان عن تصدر – الرقابة ةمجل ، المسبقة الرقابة أعمال وطبيعة مفهوم - 1

  .19صـ ، 2006 يوليو، -السادس العدد – الثانية السنة -الكويت دولة
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ـــى تعـــديل شـــروط العقـــد  يجـــب عـــدم اســـتطاعة هـــذه الإدارة الحكوميـــة أن تلجـــأ إل

ًبإرادتهــا المنفــردة   دون تغييــر الظــروف التــي تــم إبــرام العقــد فــي ظلمهــا ،وفــضلا 
لمتعاقـــد طلـــب  لزعـــن ضـــرورة إتبـــاع كافـــة الأشـــكال والأوضـــاع القانونيـــة والإيجـــا

وقـد نـصت الـشروط الحقوقيـة للعقـود الإداريـة )1(بطلان التعديل لمن لقبـه القـانون 

لا يجوز للمقاول القيام بأيـة تغييـرات مـا لـم يتلغـى " على أن ) 2-51(في مادتها 

 )2("ًأمرا خطيا بها من صاحب العمل

شاريع لا يجــوز لأي جهــة حكوميــة إصــدار أوامــر تغييريــة علــى عقــود المــ: ًســابعا

مــن القيمــة الأصــلية للعقــد إلا بعــد الرجــوع إلــى % 5الإنــشائية تزيــد قيمتهــا علــى 

وزارة التخطـــيط لدراســـة أســـباب تلـــك الأوامـــر واتخـــاذ القـــرار المناســـب بـــشأنها مـــع 

 فــي شــأن 1964لــسنة ) 37( مــن القــانون رقــم  )64(مراعــاة مــا ورد بــنص المــادة
 

) مقارنة دراسة ( ، الإدارية للعقود العامة الأسس ، الطماوي محمد سليمان. د انظر  -  1
  .465صـ ، القاهرة ، العربي الفكر دار ،)2(ط

  .راجع وكذلك
‐ Benoit p. De L’inexistence d’un pouvoie modification unilate’rale 

dans les contracts Administratifs., J.C.P. cit . op. p-616 
   انظر وكذلك

‐ Laubade’re – J.C. et Gaudemet y. Traite’ de Droit Administratif , 
L.G.D.J. Paris, p-638 etc. 

‐ Benoit p. le Administratif Francais, Dalloz, Paris, 1968, p- 685. 

  
 المستند – 2003 يناير طبعة 1971 لسنة الحقوقية الشروط) 1-11 (رقم الوثيقة انظر -  2
 وما 22صـ – خطية تكون أن يجب التغيير أوامر) 2051 (المادة – العقد شروط) 11 (رقم

  .بعدها
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 لا يجــوز للجهــات المــستفيدة التقــدم المناقــصات العامــة الكــويتي وتعديلاتــه ، كمــا

لــوزارة الأشــغال العامــة بطلــب إجــراء أي تعــديل علــى المــشاريع الإنــشائية يترتــب 

عليــه زيــادة فــي التكــاليف الكليــة للمــشروع، وذلــك بعــد إقــرار التــصاميم والبــدء فــي 

تنفيذ المشروع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لمـا جـاء 

 مع عـدم 1999 لسنة 1999 /2-26 باجتماعه 1001مجلس الوزراء رقم بقرار 

  .)1(ً أولا من القواعد العامة 5/1الإخلال بأحكام المادة رقم 

 1126 الكــويتي تحــت رقــم وبموجــب تطبيــق أحكــام قــرار مجلــس الــوزراء: ًثامنــا

 والـــــذي يتـــــضمن 49 جلـــــسة رقـــــم 16/11/2003 الـــــصادر بتـــــاريخ 2003ســـــنة 

  :يةالتوصيات التال

التأكد على أن يتم التعاقد والإشراف علـى جميـع المـشاريع الحكوميـة للـوزارات ) أ(

  .والهيئات الحكومية عن طريق وزارة الأشغال العامة

يلـــزم بأخـــذ موافقـــة الجهـــة المـــستفيدة علـــى التـــصميم قبـــل طـــرح أي مـــشروع ) ب(

  .للتنفيذ

 
 ، 16/11/2003 بتاريخ الصادر) 94 (رقم جلسة) 6211 (رقم الوزراء مجلس قرار -   1

 – الوزراء مجلس العامة الأمانة عن نشرة صدرت والتي الحكومية الجهات المشاريع الموضوع
 الشروط من 3 ،2 ، للفقرة) 61 (المادة انظر وكذلك ، القرار اتخاذ ودعم المعلومات أمانة

  .1971 لسنة الحقوقية
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فيذيـــة المطلوبـــة والتـــي الحـــد مـــن الأوامـــر التغييريـــة وألا تتجـــاوز الأوامـــر التن) ج(

  )1(من قيمة المشروع% 10تصدرها الجهة المستفيدة من مشروع المناقصة 

 لهـذا الـشأن مـن الحـد مـن هناك قرارات سابقة صادرة من مجلس الوزراء: ًتاسعا

 )2(:الأوامر التغييرية وأهمها

 بـــشأن الأوامـــر التغييريـــة بإضـــافة أعمـــال علـــى عقـــود المـــشاريع الإنـــشائية :الأول

الذي ينص على عدم السماح لأي أوامر تغييرية تتجاوز النسبة المسموح بها ما و

   )3(ًلم يأذن مجلس الوزراء بهذا التجاوز مسبقا لجنة المناقصات المركزية

 
 رقم جلسة 1997 بتاريخ الصادر 1997 سنة) 31 (رقم تحت الوزراء مجلس قرار  -   1
)1.(  
  
 تعديلات إدخال يجوز لا : (الآتي على المناقصات قانون من) 46 (المادة تنص إذ   -   2

 لجنة بموافقة إلا النقصان أو بالزيادة قيمتها مجموع من % 5 تتجاوز المناقصات على
 مع 1999 لسنة 9991 (باجتماعه) 1001 (رقم الوزراء مجلس لقرار وفقا وذلك ،)المناقصات

 الشروط من 5/4 راجع وكذلك العامة القواعد في / أولا / 5 رقم المادة بأحكام الإخلال عدم
 تصدرها الرقابة مجلة ، الفتوح أبو محمد المستشار انظر 5ص المصروفات بند في الحقوقية

   .الأولى السنة الكويت دولة يوليو عدد المحاسبة ديوان عن
   

 الأشغال لوزارة خاصة بصفة الحكومية الجهات من ةالصادر التغييرية الأوامر وهذه -  3
 تنفيذية أوامر لأنها السماح لعدم وذلك الإنشائية الأعمال عقود على الأخص وعلى العامة
  .الشأن هذا في الوزراء مجلس لقرار ًوفقا بها المسموح النسبة تتجاوز
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ــاني  ً بخــصوص الأوامــر التغييريــة علــى قيمــة العقــود والــذي قــرر مجــددا مــا :الث
  :يلي

لمباشــرة علــى موضــوع التجــاوزات  إبقــاء مــسئولية لجنــة المناقــصات المركزيــة ا-أ

مـــن مجمـــوع قيمـــة العقـــد، كمـــا ورد % 5إلـــى موضـــوع التجـــاوزات التـــي تزيـــد عـــن 

  .من قانون المناقصات العامة) 64(بالمادة 

 إذا رأت لجنــة المناقــصات المركزيــة أن الزيــادة المطلوبــة غيــر طبيعيــة يرفــع -ب

  .الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيها

ة إدارة الفتوى والتـشريع متـى كانـت  قيمـة الأمـر التغييـري وجوب موافق :اًشراع

 خمسة وسبعين ألف دينار ، وهو يعتبر بمثابـة عقـد جديـد وذلـك فـي حالـة تجاوز

مــا إذا كـــان العقـــد لا يتــضمن تـــصريحا للجهـــة الإداريــة بإصـــدار أمـــر تغييـــري أو 

 يجـاوز يتضمن التصريح لها، ولكن تجاوزت الجهة النسبة المحـددة فـي العقـد بمـا

المبلــغ المــشار ، وذلــك تطبيقــا لأحكــام المــادة الخامــسة مــن المرســوم الأميــري رقــم 

  )1(. بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت1960لسنة ) 12(

 
 ، 1960 لسنة 112 وممرس من) 5 (المادة لنص ًوفقا ، والتشريع الفتوى إدارة مفهوم -  1

 والمقاولين الشركات مع الحكومة أبرمتها التي العقود بمراجعة والشريع الفتوى إدارة تختص
 أو دائرة لأية يجوز ولا ، العقود هذه تنفيذ عن تنجم التي المسائل في الرأي وبإبداء والأفراد
 في تحكم أو صلح أو عقد أي هذه تجيز أو تقبل أو تبرم أن أخرى حكومية هيئة أو مصلحة
 قانون من) 14 (المادة لنص وفقا الوزارة استشارة بغير دينار ألف 75 عن يزيد موضوع

 صيغة وضع بعد المناقصة وثائق بإرسال وجوبا تقتضي التي الكويتي العامة المناقصات



 فؤاد نصر االله عوض/ د.أ
 

62  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

                                                                             

 والخاصــة والتــي تــشمل ًبخــصوص الــشركات البتروليــة عمومــا:  عــشر الحــاى

ة وشـــــركة الـــــصناعات شـــــركة نفـــــط الكويـــــت وشـــــركة البتـــــرول الوطنيـــــة الكويتيـــــ(

، وبخـــــلاف ) الكيماويـــــة ومؤســـــسة البتـــــرول الكويتيـــــة وشـــــركة النـــــاقلات الكويتيـــــة

، نـــرى هنـــاك بعـــض ) غيـــر البتروليـــة(المؤســـسات والهيئـــات الإداريـــة الحكوميـــة 

القـــرارات الـــصادرة مـــن المجلـــس الأعلـــى للبتـــرول فـــي اجتماعـــه الرابـــع والـــسبعين 

 إذ إن مجلــس الــوزراء قــد )1(كات المملوكــة المتعلــق بأعمــال الــشراء والتعاقــد للــشر

بتــاريخ ) 25/2005(الــصادر فــي اجتماعــه رقــم ) 682(صــادق عليــه بقــراره رقــم 

، بإعـــــادة توزيـــــع صـــــلاحيات اعتمـــــاد وطـــــرح وترســـــية المناقـــــصات 26/6/2005

 
 الوزراء بمجلس والتشريع الفتوى إدارة إلى والمواصفات والخاصة ، العامة والشروط المناقصة

 المستندية الدورة ضمن وذلك قانونية مخالفات من بها تكون قد ما وتصحيح قانونيا مراجعتهال
 الرقابة بمثابة الحال بطبيعة العمل وهذا ، التنفيذ موضع المناقصة شروط دفتر وضع عند

 أختصاصها ضمن في أيضا تقوم العام للاتفاق بالإضافة العامة الرقابة تنفيذ على القانونية
 وٕاعداد الأولى الحكومية والمؤسسات والهيئات الوزارات وجميع الوزراء مجلس إلى الرأي بإبداء
   .تبرمها التي والعقود واللوائح والقرارات والمراسيم القوانين مشروعات جميع مراجعة

  
 يناير22 بتاريخ جلسته في) 5002-2 (–) 147 (رقم للبترول الأعلى المجلس قرار  -  1

 الحادية السنة 437 العدد اليوم الكويت مجلة ، البترولية الشركات قصاتمنا بتنظيم ، 1979
  .81/9/5002 الأحد ، والخمسون

 علاقتها ومدى الإضافية والأعمال التغييرية الأوامر طبيعة ، العصار محمد يسري. د ، أنظر
 ، افيالثق الموسم ، الحقوق كلية في التدريبية الدروس ضمن محاضرات ، العامة بالمناقصات

  .بعدها وما 14صـ ، 1993 ، الكويت بجامعة الحقوق كلية
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، ) ب(مكـــرر) 11(وأعمـــال التعاقـــد فيمـــا يتعلـــق بالـــشركات وحـــدها منهـــا المـــادة 

مــن % 10علــى العقــد بالزيــادة أو الــنقص بتجــاوز والــذي يخــص موضــوعنا هــذا 

مجمـــــوع قيمـــــة وبحـــــد أقـــــصى خمـــــسة ملايـــــين دينـــــار كـــــويتي إلا بموافقـــــة لجنـــــة 

المناقصات المركزية إذا كانت إجراءات التعاقـد قـد تـم خلالهـا ، ويتبقـى فيمـا عـدا 

ذلـــك الحـــصول علـــى موافقـــة اللجنـــة العليـــا لمناقـــصات مؤســـسة البتـــرول الكويتيـــة 

  .النفطيةوشركاتها 

 بعـدم إصـدار علـى الجهـات الحكوميـة صـاحبة التعاقـد للمناقـصة:  عـشرالثانى

ًأوامر تغييريـة القـصد منهـا سـواء بحـسن نيـة أو سـوء نيـة أن تـسيء فـي اسـتعمال 
ســلطتها بنــوع مــن التعــسف إلــى الحــد أن تغييــر مــن طبيعــة العقــد الــذي عقــد علــى 

لطــرف الثــاني وهــو المنــاقص أساســه مــن الإرادتــين بحيــث يفــرض علــى المتعاقــد ا

ًشــروطا جديــدة إضــافية مغــايرة تمامــا لتلــك الــشروط التــي تعاقــد بنــاء عليهــا وكأنــه  ً ً
يجعلــه أمــام عقــد جديــد وشــروط جديــدة مختلفــة كليــا عــن شــروط العقــد الحــالي مــا 

كــان يقبلـــه لـــو كــان عـــرض عليـــه إبـــرام العقــد الأول وكـــأن شـــروطها اســـتثنائية أو 

لتــالي فــإن بهــذه الــشروط المفروضــة علــى المنــاقص ينــتج    وبا) 1(شــروط إذعــان

 
 النهضة دار ، العقدية للمفاوضات الإتفاقي التنظيم ، العال عبد حسين محمد.د راجع -   1

   راجع وكذلك ، 16صـ ، 1998 ،  القاهرة ، العربية
- Aubert . J.L, Notions et Ro’le de l’offre et L’acceptation du contrat, 

The’se, L.G.D.J. Paris, 1970, p-177. 
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عنه إرهاق المتعاقـد إجـراء إرغامـه علـى تحمـل شـروط جديـدة وتنفيـذ العقـد تجـاوز 

إمكانياتــه الفنيــة والماليــة ففــي هــذه الحالــة تكــون الإدارة قــد تعــسفت فــي اســتخدام 

لإدارة ســلطتها فــي تعــديل العقــد ممــا يــشوبه عيــب الــبطلان وبالتــالي تكــون هــذه ا

  وفــي هــذه الحالــة ينبغــي علــى الجهــات الحكوميــة )1(المعنيــة قــد خالفــت القــانون

صاحبة التعاقد أن تتجاوز هذه الشروط كليا الاتفاق مع المتعاقد والحـصول علـى 

  .رضائه قبل تقرير هذا التجاوز

 تسمح فيه بتغطيـة لابد أن تتوافر الاعتمادات المالية في الميزانية:  عشرالثالث

ـــة وعلـــى الأخـــص هـــذه  الأعمـــال الإضـــافية عـــن طريـــق إصـــدار الأوامـــر التغييري

باعتبارهــا تــضمن عمــل إضــافي أو زيــادة كميــات الــذي تــؤدي فيــه أوامــر التغييــر 

ًإلــى زيــادة أو انخفــاض فعليــة فــي قيمــة العقــد باعتبــاره يمثــل ارتباطــا جديــدا وحتــى  ً
ة قيمـة عقـد الأوامـر التنفيذيـة إذا لم تتوافر هذا الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ تغطيـ

لدى الجهة الحكومية المعنية فإنها يجـب عليهـا أن تحـصل علـى موافقـة الحكومـة 

ٕأو وزارة المالية على تمويل هذه التغييرات والا يعتبر باطل ومخالفا للقانون وذلك 
  :حيث تنص الفقرة الأخيرة من القانون على الآتي ) 43(بموجب نص المادة 

حـــــوال علـــــى اللجنـــــة قبـــــل إرســـــاء المناقـــــصة التأكـــــد مـــــن تـــــوفر وفـــــي جميـــــع الأ"

  ".الاعتمادات المالية الكافية لتغطية السعر الذي ترسي به المناقصة
 

  .125صـ ، السابق المرجع ، الإداري العقد ، الفياض إبراهيم راجع -   1
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 فـي التخطـيط إذا يـرتبط موافقة لجنـة اختيـار البيـوت الاستـشارية:  عشر الرابع

 ًالأمــــر التغييــــري بتغييــــر أو إضــــافة أو زيــــادة أتعــــاب المستــــشارين إعمــــالا لقــــرار

  .1987 لسنة 34بجلسته رقم ) ثانيا / 023مجلس الوزراء رقم 

 التأكـد مـن الأمـر التغييـري أو التمديـد مرتبطـان بالأعمـال محـل : عـشر الخامس

  .العقد الأصلي الجاري تنفيذها

 بحث جدية أمر التمديد المترتب عليه ن وذلك في ضوء الظروف :التاسع عشر

  . إلى إصدارهوالملابسات التي حددت بجهة الإدارة 

 التغييريـة ر في حالة تجـاوز الأوامـبحث ومراقبة تعديل الأسعار : السادس عشر

مــن الأشـــغال الـــواردة فـــي جــدول الأســـعار والكميـــات بالزيـــادة أو بـــالنقص، % 25

مــن قيمــة العقــد الأصــلية بالزيــادة أو % 15وكــذلك فــي حالــة تجــاوز هــذه الأوامــر 

  .بالنقص

رار الموافقـة مـن قبـل لجنـة المناقـصات المركزيـة  ويجوز إصدار قـ :السابع عشر

الـخ بزيـادة مبلـغ ... ف حالة طلب إصدار الأمر التغييري سواء الأول أو الثـاني 

إجمــالي محــدد بمــا يعــادل نــسبة محــددة علــى قيمــة عقــد المناقــصة أو الممارســـة 

لموضوع معين على تمديد العقـد لمـدد محـددة وذلـك لتغطيـة تكـاليف معينـة لحـين 

نتهـــاء مـــن إجـــراءات طـــرح مناقـــصات أو ممارســـات جديـــدة أو إنهـــاء إجـــراءات الا

  .التعاقد وحتى من دون وجود نسبة محددة في شروط عقد المناقصة 
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  المطلب الثاني

مدى علاقة سلطة الإدارة الحكومية صاحبة الشأن بعقود المرافق 

  العامة في إصداراتها للأوامر التغييرية

ًلطة الإداريــة وفقــا للعقــود الإداريـة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا        كمـا نعــرف بــأن الـس ً ً
ًما بين تلك العقود والمرافـق العامـة سـواء كانـت هـذه العقـود الإشـراف أو التنفيـذ ، 
ًكمــا انهــا تختلــف تلــك ا لــشروط مــن حيــث ضــيقا واتــساعا زيــادة وتقلــيلا بحــسب  ً ً

ميـل إلـى الاتـساع وذلـك مدى ارتبـاط تلـك المرافـق بـسير المرفـق العـام ، إلا أنهـا ت

لارتباطهــا بــإدارة المرفــق العــام فــي تعــديل تلــك الــشروط المرتبطــة بالتعاقــد الآخــر 

لكي تلائم وتتفق هذه الشروط ومقتـضيات حاجاتهـا الأساسـية بـسير المرفـق العـام 

ًبانتظـــــــام بعكــــــــس العقــــــــود الأخــــــــرى والتــــــــي لا تتــــــــصل أحيانــــــــا بــــــــشكل مكثــــــــف 
لعــام مــن الطبيعــي  أن تــضيق ســلطة الإدارة فــي ووثيقــاً المرتبطــة  بــسير المرفــق ا

  .تعديله كالتوريدات والمصنفات وغيرها وذلك للأمور التالية وأهمها

 يعتبــر عقــد التــزام المرافــق العامــة مــن أكثــر العقــود الإداريــة صــلة بــالمرافق )أولا(

ًالعامــة باعتبــار أن الجهــة الحكوميــة صــاحبة التعاقــد ملتزمــة التزامــا كــاملا بــإدارة ً 

ًالمرفــق العــام ســواء لحــسابه أو علــى مــسئوليته وتتمتــع كمــا أســلفنا الإدارة الــسلطة 
الإداريــة بــسلطة واســعة فــي تعــديل شــروط هــذا العقــد باعتبــاره ملتــزم ويــدير هـــذا 
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ومــن الطبيعــي بحيــث أنــه لا تحتــاج هــذه الجهــة ) 1(المرفــق الهــام والحفــاظ عليــه 

ص في العقد لكي تمارس سلطتها الحكومية إلى نص قانوني أو لائحة أو حتى ن

في تعديل العقد في هذا المجال وذلك لأنها تـستمد هـذه الـسلطة مـن طبيعـة العقـد 

الإداري ذاتـــــه دون الحاجـــــة لـــــسند آخـــــر ، فالـــــسلطة هـــــي التـــــي تخـــــتص بتجديـــــد 

الأوضاع التنظيمية للمرفق العـام والإدارة لا تـستطيع أن تتخلـى عـن هـذا الحـق ، 

تــــي قررهــــا القــــضاء الإداري وكررهــــا، والتــــي مفادهــــا أن وهــــي تطبيــــق للقاعــــدة ال

 عليهـــا التـــدخل بـــالطريق مًالـــسلطة الإداريـــة لا يمكـــن أن تبـــرم عقـــودا عنـــدما يتحـــت

  .)2(التنظيمي

 تتمتــع الجهــة الحكوميــة المعنيــة فــي التعاقــد بــسلطة واســعة كــذلك تعــديل )ًثانيــا(

ين هـــذه العقـــود والتـــي وذلـــك لطبيعـــة الارتبـــاط الوثيـــق بـــ)3(عقـــود الأشـــغال العامـــة

 
 ومدى الإضافية والأعمال التغييرية الأوامر طبيعة ، العصار محمد يسري. د ، أنظر -  1

 الموسم ، لحقوقا كلية في التدريبية الدروس ضمن محاضرات ، العامة بالمناقصات علاقتها
  .بعدها وما 14صـ ، 1993 ، الكويت بجامعة الحقوق كلية ، الثقافي

   أنظر -   2
Richer .L. les contrats Administratifs, Dalloz, Paris, 1991, ed3, p-46. 

Debasch, ch, Institutions et Droit Administratif, Paris, 1992, es3, p-69.  
 للقيام الشركات أو الأفراد وأحد الإدارة بين اتفاق هو ، العامة الأشغال عقد وتعريف -  3

 وفقا عليه المتفق المقابل نظير في ، معنوي شخص لحساب عقار صيانة أو ترميم أو ببناء
 سعيد محمد. د أنظر التفاصيل من المزيد ، عامة منفعة تحقيق ويقصد بالعقد الواردة للشروط
  .47صـ ، 1992 سنة ، الجامعية الثقافة دار ، إبرامها حكاموأ الإدارية العقود فكرة ، أمين
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ـــين المرافـــق العامـــة المرتبطـــة بعقـــود الأشـــغال  ـــى التعـــديل وب تحتـــاج بالـــضرورة إل

ًالعامة فهذه العقود هي بطبيعتها ونوعيتها وصفاتها عقود مرنـة تقـوم أساسـا علـى 
التنفيذ والتعديل والإضافة والحذف بصفة دائمة ودون توقف يذكر ذلك مـن حيـث 

 إصــلاح أو صــيانة عقــار مملــوك لــشخص مــن أشــخاص عمليــة بنــاء أو تــرميم أو

القانون العام ، وتستطيع الإدارة صاحبة التعاقد ممارسة هذه الـسلطة فـي التعـديل 

دون حاجة لنص خاص في القوانين أو فـي العقـد ، ويمكـن ان يـشمل التعـديل أو 

 التغييــر  كميــة الأعمــال التــي يتكــون منهــا العقــد، وطــرق التنفيــذ ومــدة التنفيــذ ن

وتطبيــق بنــود الجــزاءات فــي حالــة تخليــه عــن تنفيــذ تلــك الــشروط وقــد يكــون هــذا 

ًالتعـــديل بالزيـــادة أو الـــنقص بحـــسب بوجـــود ضـــوابط ورقابـــة وفقـــا لنـــصوص مـــواد 
ًســـواء فـــي جهـــاز ديـــوان المحاســـبة أو مـــن حيـــث تطبيـــق نـــصوص وأحكـــام قـــانون 

مـن ) 64 ( وبصفة خاصة لنص المادة1964لسنة ) 37(المناقصات العامة رقم 

ًالقــانون أو بحــسب مــا يترتــب لــسلطة الإدارة وفقــا لمقتــضيات حــسن ســير المرفــق 
  .واعتبارات المصلحة العامة

 ســلطة الإدارة صــاحبة التعاقــد فــي المناقــصة فــي الحــق فــي إصــدار أوامــر )ًثالثــا(

تغييريــة فــي نطــاق أعمــال عقــد الأشــغال العامــة تقتــصر حقهــا فقــط علــى شــروط 

سير المرفــق العــام والــذي أتفــق الطرفــان علــى تنفيــذ بنــود وشــروط العقــد المتعلقــة بــ

العقد على أساسه، لذلك فإنها لا تملك تغيير قيمة العقد أي المقاول الحالي الـذي 

يحصل عليه المقاول لأن هذا يقل من الشروط العقدية التـي لا يمكـن تعـديلها إلا 
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حية والقــوة والـــسلطة ٕبتوافــق إرادة طرفــي العقـــد ، وان كــان المـــشرع أعطــى الـــصلا

ًالواســـعة فـــي كيفيـــة تعـــديل الـــشروط كمـــا يراهـــا وفقـــا لاعتبـــارات المـــصلحة العامـــة 
لـسير المرافـق العامــة بانتظـام واضـطراد وذلــك ضـمن نطـاق أعمــال عقـد الأشــغال 

العامــة فإنهــا تمتنــع فــي هــذه الحالــة أن يتجــاوز عــن الحــد المعقــول وعــدم التعــسف 

أن تكلفـه بأعمـال تتعـدى إمكانياتـه الفنيـة والماليـة في اسـتعمال سـلطته أن ترهـق و

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول هنــا حيــث يترتــب علــى )1(أو تــؤدي إلــى خــسارته

إصــدار الإدارة لأوامــر تغييريــة فــي تعــديل مــن شــروط العقــد الإداري بــأن المتعاقــد 

عقـد أي يلتزم باحترام هـذه الأوامـر وتنفيـذها طالمـا أنهـا صـدرت موافقـة للقـانون ولل

ــا ذكرهــا، وهــي ضــرورة تــوافر  طالمــا تحقــق لهــا الــضوابط والــشروط التــي ســبق لن

ًالعناصــر والأركــان التـــي تجعــل مـــن أمــر التغييـــر قــرارا إداريـــا مــشروعا حيـــث ان  ً ً
تحقـــق وجـــود ظـــروف جديـــدة تبـــرر إصـــدار أمـــر التغييـــر وأن ينـــصب التغييـــر أو 

ــــشروط المتعلقــــة بــــالمرفق العامــــة ويــــش ــــشروط التعــــديل علــــى ال ًمل شــــرطا مــــن ال
ً أن لا يــؤدي أمــر التغييــر إلــى قلــب اقتــصاديات العقــد رأســا علــى عقــب -العقديــة

إلــــى تجــــاوز إمكانيــــات المتعاقــــد الفنيــــة والاقتــــصادية ، وتلتــــزم الإدارة بــــأن تــــدفع 

  .للمتعاقد قيمة الأعمال التي تطلب من تنفيذها في أمر التغيير

 
 المركزية المناقصات لجنة ودور الإدارية للعقود العامة الأسس ، االله نصر فؤاد. د انظر -  1
  .بعده وما 320صـ السابق، المرجع الكويتي، العامة المناقصات قانون أحكام تطبيق في
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ًأقـل مـن العقـود الـسابقة اتـصالا بـالمرفق العـام  بالنـسبة لعقـود التوريـد فهـي )ًرابعا(
ولذلك فإن سلطة الإدارة في إصدار أوامـر تغييريـة فيهـا أضـعف مـن سـلطتها فـي 

ًتغييــر العقــود  الأخــرى ن بــل أن بعــض الكتــاب ينكــرون تمامــا علــى الإدارة حقهــا 
في تعديل عقود التوريـد بالزيـادة أو النقـصان اسـتنادا إلـى ضـعف صـلتها بـالمرفق 

العام ، ولكـن القـضاء فـي فرنـسا مـستقر علـى الاعتـراف لـلإدارة بحـق هـذه العقـود 

ًسواء بزيادة كمية الأصناف المطلوب من المتعهد توريدها لـلإدارة ، أو بإنقاصـها 
أمـا بالنــسبة . ن أو بتغييـر مواصـفات الأصــناف بحـسب مقتـضيات المرفــق العـام 

ة في تعـديل شـروط عقـود التوريـد للقانون المصري فقد اعترف المشرع بحق الإدار

 حــدا أعلــى لنــسبة 1957ووضــعت لائحــة المناقــصات والمزايــدات الــصادرة عــام 

فــي % 15(التغييــر غــي عقــود التوريــد التــي تملــك الإدارة تقريرهــا بإرادتهــا المنفــردة

   )1() في عقود توريد الأغذية% 30عقود التورد ،

  المطلب الثالث

ر الأوامر التغييرية من قبل الجهات أهم الآثار المترتبة على إصدا

  الإدارية الحكومية صاحبة التعاقد

 
 ومدى الإضافية والأعمال التغييرية الأوامر يعةطب ، العصار محمد يسري. د انظر -  1

  .بعدها وما 18ص ، السابق المرجع ، العامة بالمناقصات علاقتها
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ًفكــل إصــدار أمــر تغييــري التــي تــصدره الجهــات الحكوميــة صــاحبة التعاقــد وفقــا 
  :لتعديل شروط العقد أثاره القانونية وأهمها

  :تعديل أسعار العقد أو أثار تعديل قيمة عقد المناقصة) ًأولا(

التعاقد للمناقـصة حـق فـي تعـديل شـروط العقـد أي بتعـديل        للإدارة صاحبة 

أسعاره العقد والتي تقوم بإبرامه مع الغير من عقود إدارية وحقها فـي ذلـك مـستمد 

من العقـد الإداري ذاتـه الـذي فيـه علـى إعطـاء الإدارة المتعاقـدة هـذا الحـق ، وأمـا 

عقـد ليكـون أكثـر ًأن تفرضه المصلحة العامة التـي قـد تتطلـب تغييـرا فـي شـروط ال

 )1(ًتحقيقــا لهــا فــي ضــوء مــا طــرأ مــن متغيــرات لــم تكــن قائمــة فــي حالــة إبــرام العقــد

حــسب رأيــي الخــاص فــي هــذا لحــق التعــديل للجهــات الإداريــة حتــى ولــو لــم يــنص 

 علـى الـرغم مـن هنـاك ينـادي مـن قـصر )2(على ذلك فـي العقـد أو دفـاتر الـشروط

التــزام المرافــق العامــة دون ســواهما ، حــق التعــديل علــى عقــدي الأشــغال العامــة و

وعلى هذا الأساس فقـد أكـدت المحكمـة الإداريـة المـصرية العليـا الـذي ذهبـت فيـه 

إلى الإدارة تملك حق تعـديل العقـد الإداري بمـا يـتلائم مـع الظـروف المتغيـرة وبمـا 

 
 النهضة دار ، الإدارية العقود في العامة السلطة مظاهر ، عباد عثمان أحمد.د  راجع- 1

 الأسس ، فةخلي العزيز عبد. د راجع كذلك ، بعد وما 169صـ ، 1973 ، القاهرة ، العربية
  .243صـ ، الإدارية للعقود العامة

 الطبعة ، العربي الفكر درا ، الإدارية للعقود العامة الأسس ، الطماوي سليمان. د  راجع- 2
 ، القاهرة ، الإداري القانون ، بدوي ثروت. د ، راجع وكذلك ، 406صـ ، 1991 ، الخامسة
  .136،صـ السابق المرجع
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، فـــسلطة الإدارة فـــي تعـــديل العقـــود الإداريـــة يختلـــف ) 1(يحقـــق المـــصلحة العامـــة

ًا ضــيقا واتــساعا  بحــسب طبيعــة العقــد وبــصيغة خاصــة علــى عقــود والتــزام نطاقهــ ً
تــسيير المرافــق العامــة والــذي يتمثــل فــي تحقيــق المنفعــة العامــة، كمــا أن اســتعمال 

ًالإدارة لهــذا الحــق يولــد للمتعاقــد معهــا حقــا فــي المطالبــة بتعــويض إن كــان لــذلك 
ار الأوامـر التغييريـة لـيس موجب، والجدير بالذكر بـأن شـروط العقـد مفتـوح لإصـد

ًلديــه النــسبة المــسموح بهــا وأنهــا تحــدده وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء والــذي يقــر فيــه 
على الحـد المـسموح بهـا ولابـد فـي هـذه الحالـة أخـذ % 10بأن لا تزيد عن النسبة 

موافقـــة مجلـــس الـــوزراء أنـــه زاد عـــن هـــذه النـــسبة وذلـــك عقـــود وأعمـــال المـــشاريع 

  . العامةالإنشائية للمرافق

ـــانون ) 64(هنـــاك ملاحظـــة مهمـــة جـــديرة بالاهتمـــام وتتعلـــق بـــنص المـــادة  مـــن ق

لا يجـوز إدخـال تعـديلات علـى المناقـصة :( المناقـصات التـي تـنص علـى الآتـي 

مـن مجمـوع قيمتهـا بالزيـادة أو الـنقص إلا بموافقـة لجنـة المناقــصات % 5تتجـاوز 

 أحـد الـشروط العامـة للمناقـصة ، مـن هـذا الـنص يتبـين لنـا والـذي يعتبـر)المركزية

والــذي يحظــر بموجبــه علــى الجهــة الإداريــة الحكوميــة أن تقــوم بإعــداد الوثــائق أن 

ًتضع شروطا عامة بحيث تعطي لهـا الحريـة العقـد مـع المقـاول الرئيـسي ، ويبـين 

 
 جلسة في 35 لسنة 3986 رقم طعن ، العليا المصرية لإداريةا المحكمة حكم انظر  -  1

15/11/1992.  
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ذلـــك بجـــلاء مـــن مطالعـــة عقـــد مقاولـــة البـــاطن الـــذي ابـــرم بـــين المقـــاول الرئيـــسي 

طن الواردة بجداول الكميـات للعقـد الأصـلي المبـرم مـع المقـاول والمقاولات في البا

الرئيسي وعلى هـذا المقتـضى فـلا شـأن للـوزارة بمـا الاتفـاق عليـه فـي العقـد المبـرم 

بــــيم المقــــاول الرئيــــسي والمقــــاول مــــن البــــاطن حــــول كيفيــــة المحاســــبة علــــى هــــذه 

  .الأعمال إذا لا يلزمها هذا الاتفاق

أوامـــر متعلقـــة بأعمـــال الخـــدمات وقـــام بتنفيـــذه وٕاذا أصـــدرت الـــوزارة عـــدة   

ـــا لتنفيـــذ الأعمـــال  ًالمقـــاول مـــن البـــاطن فـــإن هـــذه الأوامـــر لا تعـــدو أم تكـــون طلب
المطلوبـــة مـــن المقـــاول الرئيـــسي والملتـــزم بأدائهـــا وذلـــك عـــن طريـــق المقـــاول مـــن 

البــاطن المعتمــد ، وعليــه فــإذا مــا كانــت هــذه الأعمــال التــي قــام بتنفيــذها مقــاول 

اطن مهمــا بلغــت كمياتهــا ، فإنهــا لا تخــرج عــن نطــاق الأعمــال المطلوبــة مــن البــ

ًالمقاول الرئيـسي بمقتـضى العقـد المبـرم معـه والتـي يلتـزم أصـلا بتنفيـذها وتأسيـسا  ً
ًعلى ذلك نـرى أنـه لا يحـق للمقـاول الرئيـسي فـي طلبـه تعـديل مبلـغ العقـد اسـتنادا 

  .إلى ما سلف بيناه

مــن قــانون ) 64(رة بالاهتمــام وتتعلــق بــنص المــادة   هنــاك ملاحظــة مهمــة جــدي

لا يجــوز إدخــال تعــديلات علــى المناقــصة :( المناقــصات التــي تــنص علــى الآتــي

مــن مجمــوع قيمتهــا بالزيــادة أو الــنقص إلا بموافقــة لجنــة المناقــصات % 5تتجــاوز 

ذي يعتبــر أحــد الــشروط العامــة للمناقــصة ، مــن هــذا الــنص يتبــين لنــا والــ)المركزيــة

والــذي يحظــر بموجبــه علــى الجهــة الإداريــة الحكوميــة أن تقــوم بإعــداد الوثــائق أن 
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ًتـــضع شـــروطا عامـــة بحيـــث تعطـــي لهـــا الحريـــة بتعـــديل قيمـــة المناقـــصات بطلـــب 
مـن قيمـة المناقـصة ، فهـذا الأمـر مـن الحـق % 5زيادة أو خفـضها إلا فـي حـدود 

 الإداريــة صــاحبة المناقــصة دون الرجــوع إلــى لجنــة المناقــصات الــوزارة أو الجهــة

  .لأخذ موافقتها

     أما في حالة زيادة الكميات المراد زيادتهـا أو خفـضها مـن كميـات أو تغطيـة 

تكليـــف إدخـــال التعـــديلات المـــذكورة بكتـــاب أو توصـــية الـــوزارة علـــى شـــكل طلـــب 

مـن مجمـوع قيمـة % 5إصدار أمر تغييري في هذا الخـصوص تزيـد قيمتهـا علـى 

المناقـــصة ، فـــي هـــذه الحالـــة لابـــد مـــن أخـــذ موافقـــة لجنـــة المناقـــصات المركزيـــة، 

باعتبارهـــا صـــاحبة الاختـــصاص والحـــق المطلـــق فـــي النظـــر بمثـــل هـــذه المـــسائل 

ًوالرجوع إليها والجهة الحكوميـة ملزمـة بالحـصول مـسبقا علـى الموافقـة مـن اللجنـة 
ًالإنفــاق للمــال العــام فــإن لــم تفعــل كــان تــصرفا باعتبارهــا أحــد أجهــزة الرقابــة علــى 

  .ًباطلا لا يعتد به

ولجنــة المناقــصات المركزيــة لهــا مطلــق الحريــة فــي الموافقــة علــى طلــب   

  .الزيادة أو الخفض أو رفضه دون معقب عليها في هذا الشأن

          فــي حالــة الــشركات البتروليــة لمؤســسة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها 

ٕلا يختلف الأمر في هذه المسألة وانما فقط استثناء بموجب نص القـرار فالنفطية 
-2(1/74فـي الفقــرة الرابعــة للمجلــس الأعلــى للبتـرول الــصادر فــي اجتماعــه رقــم 

والــذي لا يتجــاوز  % 10، والقاضــي بتعــديل ســقف الأوامــر التغييريــة إلــى )2005
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ختـصة بمـا لا يزيـد خمسة ملايين دينار والتي تكون لجنـة المناقـصات المركزيـة م

علــى ذلــك، وفــي كلتــا الحــالتين يكــون القــرار الموافقــة علــى هــذه الزيــادة لابــد مــن 

الرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية وهي صـاحبة الاختـصاص فـي هـذه الأمـر 

ًمـــن قـــانون المناقـــصات، أو قـــد يكـــون أحيانـــا القـــرار ) 64(بموجـــب القـــانون للمـــادة
ًول في هذا الـشأن ، قـد يتخـذ بنـاء علـى موافقـة الصادر من المجلس الأعلى للبتر

ًلجنــة المناقــصات المركزيــة أيــضا فــي هــذه المــسألة ، والجــدير بالــذكر أن تعــديل 
قيمة عقد المناقصة يكون أحد أنـواع إصـدار الأوامـر التغييريـة كمثـل تمديـد العقـد 

لــك للمناقــصة إذا كانــت إجــراءات التعاقــد قــد تمــت مــن خلالهــا ويتعــين فيمــا عــدا ذ

الحصول على موافقة اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتيـة وشـركاتها 

  .النفطية

  :الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على عقود الشركات البترولية

   والجدير بالذكر بأن دور رقابـة المحاسـبة اللاحقـة لمناقـصات مؤسـسة البتـرول 

 الارتبـــاط أو الـــصرف وتـــشمل كافـــة الكويتيـــة وشـــركاتها النفطيـــة والـــذي يـــتم فيـــه

التصرفات المالية التي تجريها الجهـات الخاضـعة لرقابـة ديـوان المحاسـبة وبـصفة 

عقـــود بعـــد التوقيـــع عليهـــا للمناقـــصات والممارســـات علـــى الـــسواء وليـــست الرقابـــة 

  .المسبقة كما هو مطبق على الجهات الحكومية صاحبة الشأن

  :ًثانيا تمديد عقد المناقصة
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  تمديــد مــدة العقــد بــسبب تقــصير الإدارة فــي تــسلم الموقــع ممــا يــؤدي هــذا      

 طلـــب مـــن المقـــاول تنفيـــذ –الـــسبب إلـــى تـــأخر المقـــاول فـــي بـــدء تنفيـــذ الأعمـــال 

 إذا كـــان مـــن شـــأن التغييـــرات او -أشـــغال إضـــافية وينـــتج ذلـــك زيـــادة قيمـــة العقـــد

 الأشــغال بالنــسبة التعــديلات التــي طلبتهــا جهــة الإدارة تــأخير تنفيــذ أي جــزء مــن

 بــأن التــأخير فــي تنفيــذ الأعمــال –للمــدة المحــددة لإنجــاز حــسب برنــامج العمــل 

  .يرجع إلى أسباب خارجه عن إرادة المقاول ولم تكن متوقعه وقت تقديم العطاء

هو التمديد لعقد المناقصة لفترات محـددة "تعريف عقد المناقصة، أو الممارسة 

يــة صــاحبة العقــد، وذلــك بتوجيــه كتــاب رســمي مــن الــزمن تحــددها الجهــة الإدار

إلـــى لجنـــة المناقـــصات المركزيـــة توصـــي فيهـــا نيتهـــا بتمديـــد عقـــد المناقـــصة 

الخــاص بموضــوع المناقــصة نفــسه وبأســعار محــددة طبقــا لفتــرة التمديــد لحــين 

      )1("طرح الموضوع بمناقصة والتوقيع مع المناقص الفائز للمناقصة الجديدة

 
 الأثر هذا مستوفي قانوني أثر أحداث على أكثر أو ، إرادتين توافق بأنه ، العقد وتعريف -  1
 ارتباط هو الإرادتين بتوافق والمقصود ، إنهائه أو تعديله أو نقله أو التزام ، إنشاء يكون أن ،

  . العقد طرفي بين التراضي يحقق بما وتطابقهما يجاببالإ القبول
 الكتب دار مؤسسة والإدارة العقد ، الليل أبو الدسوقي إبراهيم. د انظر التفاصيل من المزيد
  .47صـ 1998 الكويت
 أن المتعاقدين أحد بمقتضاه يتعهد عقد )المقاولة ( ، السنهوري الرزاق عبد الدكتور ويعرف
 الرزاق عبد. د أنظر ، الآخر والمتعاقد ، يتعهد أجر لقاء عملا دييؤ أن أو  شيئا يصنع

 التراث إحياء إدارة ، العمل عن الواردة العقود ، المدني القانون شرح في الوسيط ، السنهوري
  .بعدها وما ص 27 رقم الأول المجلد ، بيروت العربي،
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رق لموضــوعنا هــذا بالتفــصيل عــن التمديــد لعقــد المناقــصة  وقبــل التطــ       

على العقد الأصلية وبموضوع المناقصة نفـسه، والتـي تـصدرها الجهـة الإداريـة 

وبرضاء الطرفين المتعاقدين ، يجب أن ننوه هنا، بأن هناك نوعين من التمديـد 

علــى عقــود المناقــصة وكلاهمــا يخــضع لرقابــة مــسبقة مــن ديــوان المحاســبة ، 

ى بلغت قيمة هذا التمديد النصاب المقرر بهذه الرقابة وهو مائة ألـف دينـار مت

 من قانون إنشاء ديـوان المحاسـبة رقـم 14،13فأكثر ، وذلك بموجب المادتين 

  : وهي كالآتي1964لسنة ) 30(

  :النوع الأول

     هو تمديد عقد المناقصة أو الممارسة لمدة محددة والتي تتراوح ما بين شـهر 

 أو أكثــــر التــــي تــــصدرها بقــــرارات وتحــــددها ســــلطة الإدارة بحــــسب الاتفــــاق وســــنة

والخاص بين الطرفين المتعاقـدين وذلـك بـسبب حـدوث أعمـال طارئـة خارجـة عـن 

إرادتها أو أنها تحتاج إلـى فتـرات زمنيـة محـددة لحـين الانتهـاء مـن إجـراءات طـرح 

ٕلجديــدة وابــرام العقــد مناقــصة جديــدة أو الانتهــاء مــن إجــراءات الترســية للمناقــصة ا
مـــع منـــاقص آخـــر وهـــذا التمديـــد يتركـــز عـــادة علـــى التوريـــدات والمـــصنفات علـــى 

مختلــف أنواعهــا،أو بعــض الأعمــال مثــل أجهــزة الكمبيــوتر ، والــصيانة واســتئجار 

الــسيارات أو معــدات أو خــدمات استــشارية ، وخــدمات نظافــة وتوريــد عمالــة ومــا 
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ا التمديــد فــي العقــد بــشروط، وأســعار شــابه ذلــك مــن خــدمات ، علــى أن يكــون هــذ

  .العقد الأصلي للمناقصة نفسها

  :النوع الثاني

   هــــو تمديــــد عقــــود المناقــــصة لفتــــرات زمنيــــة محــــددة والتــــي تتركــــز عــــادة علــــى 

المـــشاريع الإنـــشائية الكبـــرى وهـــذا النـــوع مـــشابه إلـــى حـــد كبيـــر إلـــى حالـــة إصـــدار 

ن ســـلطة الإدارة صـــاحبة العقـــد الأوامـــر التغييريـــة والتـــي تـــصدرها بقـــرار إداري مـــ

الأصلي المبرم مع المتعاقد ومن دون أدنى شك فإن إصدار أمر تمديـد العقـد،هو 

ًعمــل ارتبــاط مــع المنــاقص الآخــر ، والــذي يــشكل التزامــا ماليــا علــى جهــة الإدارة  ً
ًوبالتالي يلزم خضوعه للرقابة المالية أي لرقابة ديوان المحاسبة مـسبقا كمـا أسـلفنا 

 ، والــذي يقــضي ببلوغــه قيمــة النــصاب المقــرر لهــذه الرقابــة وهــو مائــة ألــف ًســابقا

دينار فأكثر، باعتبار أن أمر التمديد للعقد في هذه الحالة يـرتبط بـالأمر التغييـري 

ارتبــاط الفــرع بالأصــل ، ومــن ثــم يخــضع أمــر التمديــد هــو الآخــر لرقابــة الــديوان 

  .المسبقة

المحاسبة المسبقة للأوامر تمديد عقد المناقصة التأثير على رقابة ديوان ) ًثالثا(

 :والمرتبطة بطبيعة إصدار الأوامر التغييرية

والسؤال هنا الذي يطرح نفسه هل بالفعل هناك دور رقابة مسبقة على   

تمديد العقد كما هو الحاصـل بالنـسبة فـي حالـة إصـدار الأوامـر التغييريـة علـى 
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) 13(ا التــساؤل كمــا نعــرف، بــأن المــادة والإجابــة عــن هــذالعقــد مــن قبــل الإدارة ؟

علــــى أنــــه " بإنــــشاء ديــــوان المحاســــبة تــــنص 1964لــــسنة ) 30(مــــن القــــانون رقــــم

تخــضع لرقابــة الــديوان المــسبقة المناقــصات الخاصــة بالتوريــدات والأشــغال العامــة 

وهذا النص الـصريح أكـد " إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر

 علـى الجهـة الإداريـة صـاحبة )1(من قانون المناقـصات العامـة ) 51(نص المادة 

المناقــــصة ألا تــــرتبط وتتعاقــــد مــــع المتعهــــد أو المقــــاول إلا بعــــد الحــــصول علــــى 

ترخيص بذلك مـن الـسلطة المختـصة بـديوان المحاسـبة فـي حالـة كـون المبلـغ أقـل 

ة لابـد مـن من مائة ألف دينار كويتي كما ذكر في السابق ، ولكـن فـي هـذه الحالـ

أخـــذ موافقـــة مـــسبقة مـــن لجنـــة المناقـــصات المركزيـــة فـــي أمـــر تمديـــد العقـــد وذلـــك 

للتأكد بجديته بأن أمـر التمديـد هـذا مـرتبط بالأعمـال محـل العقـد الأصـلي الجـاري 

  .تنفيذها والآثار المالية والقانونية المترتبة عليه

رة إلـى إصـدار      نرى ذلك علـى الظـروف والملابـسات التـي حـددت لجهـة الإدا

تمديد عقد المناقصة وعلى هذه المبررات والتي ذكرت توضح في هذا الشأن بـأن 

ـــوان المحاســـبة أو مـــن قبـــل لجنـــة المناقـــصات  ـــاك رقابـــة مـــسبقة ســـواء مـــن دي ًهن

 
 تخطر (الآتي على نصت التي العامة المناقصات قانون من) 51 (المادة نص راجع -  1

 المناقصة وبرسو عطائه بقول المناقصة عليه أرسلت الذي المناقص كتابة المناقصات لجنة
  ). صاحبة المناقصةالمختصة الحكومية الجهة إلى الكتاب هذا من صورة وترسل ، عليه
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المركزيـــة أو رقابـــة ماليـــة مـــن وزارة الماليـــة، وذلـــك باعتبـــار أهـــم التزامـــات العقـــود 

ن يلتـــزم المتعاقـــد مـــع جهـــة الإدارة بتنفيـــذ أعمـــال ًالإداريـــة وفقـــا للقـــانون الإداري أ

  . )1(محددة في مدة محددة مقابل أجر محدد

  : أما الآثار المترتبة على أوامر تمديد عقد المناقصة

 تمـــدد المـــدة للإنجـــاز التعاقـــدي بمـــا يعـــادل مـــدة تمديـــد العقـــد، أي مـــا يعـــادل :ًأولا

ًجديـدة تطلــب إجباريـا إلــى التعـويض الزمنـي ذلــك أن التغييـر يمثــل إضـافة أعمــال 
إضـــافة زمـــن إضـــافي آخـــر لتنفيـــذ هـــذه الأعمـــال الجديـــدة ، الأمـــر الـــذي يقتـــضي 

صدور أمر تمديـد العقـد بالمـدة الجديـدة التـي يـستوعب إنجـاز هـذه الأعمـال محـل 

التغيير، وذلك بمراعاة التوازن بين حق المقاول وحـق جهـة الإدارة، إذ يجـب علـى 

دود الشرعية القانونية ، وهو مـا يـستلزم صـدور مثـل هـذا سلطة الإدارة أن تلتزم ح

ًالتمديـــد  فـــي الـــسلطة المختـــصة قانونـــا بإجرائـــه فـــضلا عـــن ضـــرورة إتبـــاع هـــذه 
ٕالسلطة لكافة الأشكال والأوضاع القانونية والا جاز للمتعاقد طلب بطلان التمديد 

فــة باعتبــار ان لمخالفتــه لقواعــد القــانون إذا مــا تجــاوز هــذا التمديــد الحــدود المألو

ًالمتعاقــــد مــــع الإدارة ســــواء أكــــان فــــردا أو شــــركة إنمــــا يــــسعى دائمــــا إلــــى تحقيــــق  ً ً
مــصلحة خاصــة هــي حــصوله علــى الــربح الــذي يتمثــل فيمــا يحــصل عليــه مقابــل 

 
 محل الأعمال تنفيذ مدة تمتد بموجبها التي الحالات ببيان الحقوقية الشروط تكفلت وقد -  1

 ).43/1،44،52/4 (بالمواد الوارد النحو على الإداري العقد
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بحيث يتمتع المتعاقد بالحقوق التي يحددها العقد، وقـد أتفـق الفقـه )1(تنفيذ التزاماته

مما ينص عليه العقد، على أساس تحقيـق التنفيـذ ، ًعلى أن للمتعاقد حقوقا أوسع 

ــــد ورفــــع  ــــذ العق ــــة الإدارة بتنفي ــــي يمارســــها المتعاقــــد حــــق مطالب ــــوق الت ومــــن الحق

الالتزامـــات الماليـــة المترتبـــة عليهـــا والـــسماح لـــه بتحـــصيل الرســـوم فـــي حالـــة عقـــد 

  )2(الامتياز

مــدة التمديــد التــي مــن الــشروط الحقوقيــة فــإن ) 47(ً إنــه وفقــا لأحكــام المــادة:ًثانيــا

ٕتمنحها جهة الإدارة للمقاول لا يجوز أن تحسب فيها غرامة تأخير ، وانما يتعـدل 
  .لها التاريخ المحدد لإنجاز العمل والعقد

مادامــت هــذه الأعمــال الإضــاحية التــي ينفــذها المتعاقــد زيــادة علــى كميــة : ًثالثــا

ليـه مـن جهـة الإدارة الأعمال المحددة في العقد بناء على أمر أو تكليـف صـادر إ

ويتطلــب تمديــد العقــد لإنجــاز هــذه الزيــادة مــن الأعمــال، ويترتــب عليــه بتعــويض 

 
 شأن قضائية نشأة نشأت إذ ، الإداري القانون نظريات إحدى وهي الإداري العقد نظرية -62

 السلطة تنظيم بعد الكويت في التطبيق في مجالها أخذت ، القانون هذا ونظريات قواعد معظم
 1981 لسنة) 20 (رقم بقانون المرسوم ثم 1959 سنةل) 19 (بقانون بالمرسوم القضائية
 الكلية المحكمة دائرة إنشاء بشأن الإدارية الدائرة إنشاء 1982 لسنة) 61 (رقم بقانون المعدل
) 2 (الإداري القانون الشريف، عزيزة. د راجع التفاصيل من المزيد الإدارية المنازعات لنظر

  .88صـ السابق المصور القانون سيادة لمبدأ وخضوعها العامة الإدارة  أساليب
  

 مقارنة دراسة ، الإداري للقانون الأساسية المبادئ ، عواضة محمد حسن. د راجع   -63
  .156صـ 1997 بيروت، ، والتوزيع والتشريع للدراسات الجامعية المؤسسة
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ًالمتعاقد عن قيامه بهذه الأعمال ن إمـا بنـاء علـى نـص صـريح فـي شـروط العقـد 
ًاستنادا إلى رضاء وارادة الطرفين واما بناء على نظرية عمل الأمر أو تكليـف أو  ٕ ٕ ً

افية دون إسناد إلى حدود أو نسب معينة في العقد ذاته بتنفيذ هذه الأعمال الإض

  .، أي دون أن تكون متوقعة وقت التعاقد وظهرت بصورة مفاجئة

 بالنــسبة لأمــر التمديــد النــاجم عــن التــأخير فــي تنفيــذ الأعمــال بــسبب قــوة :ًرابعــا

ظـاهرة خـارج عــن نطـاق الإدارة إذ يعتبــر فـي هـذه الحالــة أمـر التمديــد علـى العقــد 

ترتــــب عليــــه أي إجــــراءات أو توقيــــع غرامــــة التــــأخير علــــى المقــــاول لإنجــــازه لا ي

وفـي الوقـت نفـسه لا ) 1(للمشروع بالمـدة المحـددة المنـصوص عليهـا بـشروط العقـد

مـــن ) 44(يحـــق للمقـــاول المطالبـــة بـــأي تعويـــضات وفقـــا للـــنص الـــصريح للمـــادة 

  :والتي تنص على الآتي) 2(الشروط الحقوقية 

لاشــتغال أو إذا طلــب مــن المقــاول تنفيــذ أشــغال إضــافية ونــتج إذا عــدلت كميــة ا"

عــن ذلــك زيــادة فــي قيمــة العقــد أو إذا ثبــت أن  لتــأخير فــي تنفيــذ الأعمــال يرجــع 

 
 ارةالإد أن فيه جاء ومما 1956 مارس11 ، المصرية الإداري القضاء حكم انظر كذلك -  1

 في القانونية المبادئ عليها تفرضه وما للمتعاقد الممنوح الترخيص شروط باحترام ملزمة
 العاشرة المجموعة ، المائة زيادة أو كوسيلة والمنافسات العقبات وضع وعدم تنفيذه في التعاقد

  337صـ ،
  

 DEBACH. CH’’DROIT ADMINSTRATIF’’ED CUJAS أنظر      -   2

PARIS,1971p.344 
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إلى أسباب خارجـة عـن إرادة المقـاول ولـم تكـن متوقعـة وقـت تقـديم العطـاء ولـيس 

ز فـــي وســـعه دفعهـــا فـــإن علـــى صـــاحب العمـــل أن يقـــرر مقـــدار تمديـــد مـــدة إنجـــا

 يوما بعد البدء بمثل هذه الأشغال أو 48الأشغال شريطة أن يقوم المقاول خلال 

وقوع تلك الأسباب وبأسرع وقت ممكن ، بتسلم ممثل المهنـدس العناصـر الكاملـة 

ًوالتفصيلية لأي طلب تمديد للمدة، والتي يعتبـر نفـسه مـستحقا لهـا كـي يحقـق فـي 
 تعويــضات عــن هــذا التمديــد دون هــذا الطلــب فــي حينــه، ولا يــستحق المقــاول أي

أو وجود نـص فـي شـروط العقـد ) 1(من الشروط الحقوقية )4-52(الإخلال بالمادة

الأصــلي يوضــح الإشــكالية وبالتــالي بموجــب هــذا المبــررات القانونيــة لا توجــد أي 

آثـــار أو التزامـــات ماليـــة لهـــذا الأمـــر ومـــن ثـــم لا تخـــضع لرقابـــة ديـــوان المحاســـبة 

  .لك الأسبابًالمسبقة مبينا لت

ًاستثناء لمبدأ تمديد عقد المناقصة يجب أن ننوه هنا ن بأن هناك أعمالا : ًخامسا ً
مـع سـلطة الإدارة دون أن تطلـب منـه الإدارة ) المتعاقـد(إضافية يقوم بها المقـاول 

صراحة تنفيذ هذه الأعمال فإن الأصل في القاعدة هو أن يتحمل المتعاقـد نتيجـة 

روع المراد تنفيـذه دراسـة شـاملة ومتأنيـة مـن كافـة الجوانـب خطئه لعدم دراسة المش

الفنية والمالية وخاصة من حيـث التكـاليف والأربـاح إذ كـان مـن الواجـب عليـه أن 

يلتــزم بتنفيــذ العقــد كمــا هــو مــن دون زيــادة ولا يجــب عليــه المطالبــة بــأي تعــويض 

 
 ، الوثيقة العقد شروط) 11 (رقم المستند الحقوقية الشروط من) 44 (المادة نص راجع -  1

1973.  
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 تلـك القـضايا من جراء ذلك، إن القانون الكويتي وحتى القانون المصري قد راعى

إن مـــالا يـــتم " ًووجـــد لـــه أساســـا لـــه فـــي قاعـــدة مـــن قواعـــد الفقـــه ألا وهـــي قاعـــدة 

حيث يشترط القضاء أن يقوم المتعاقد بتنفيذ لـبعض ) 1("الواجب إلا به فهو واجب

الأعمــال الــضرورية أي الأعمــال غيــر المنــصوص عليهــا فــي شــروط العقــد بعــد 

ً للقيـام بالأعمـال الإضـافية وفقـا للأصـول العمل على تعديله في هيئة تمديـد العقـد
الفنيــــة المتعــــارف عليهــــا كمــــشاريع المــــصحات المستــــشفيات والمراكــــز الــــصحية 

والعسكرية والمدارس ن ذات طبيعة خاصـة و للمتعاقـد الحـق عـن طريـق القـضاء 

بصفة خاصة بتنفيذ شامل كامل دون نواقص يقابل القيمة الحقيقية لهذه الأعمـال 

  ."لوبة من التعاقد في صلب العقدكأنها كانت مط

  :ٕزيادة التكاليف الباهظة وارهاق الميزانية العامة لخزينة الدولة) ًرابعا(

عدم دراسة المناقـصة قبـل الطـرح بدراسـة متأنيـة ومستفيـضة مـن جميـع       

الجوانــب الاقتــصادية والماليــة والفنيــة والقانونيــة وذلــك عــن طريــق بالاســتعانة 

ب الاستشارية الفنية والجمعيات الاقتصادية والهندسـية تـؤدي بالفنيين وبالمكات

  :لطبيعة الحال إلى زيادة طبيعة إصدار الأوامر الطبيعية وذلك للأسباب التالية

  . وجود خلل في المواصفات الفنية)ًأولا(

                                 
 وخاصة المقاول لصالح جزئية بجوانب بها واهتم القضايا تلك راعي ، الفرنسي القضاء -  1

 إنسانية لدواع المشروع لهذا عملوا والذين والإضافة الزائدة العمالة وبقيمة بتعويض المطالبة
  .بعده وما 23صـ ، السابق المرجع ، يسري. د راجع بحتة واجتماعية
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ً عــدم تقيــيم المناقــصة وفقــا لمعــايير فنيــة قائمــة علــى دراســة فنيــة وقانونيــة )ًثانيــا(
ًلبــات الحاجـــات الأساســية والإضــافية مـــستقبلا ســواء بينهــا إضـــافات وماليــة ومتط ً

إنــــشائية أو زيــــادة كميــــات المــــصنفات والتوريــــدات أو حــــذف بعــــض الأعمــــال أو 

  .نقص في الكميات والتوريدات أو غيرها من المواد

 الاســتعانة بالمكاتــب الاستــشارية الفنيــة القليلــة الخبــرة والدرايــة الفنيــة وعــدم )ًثالثــا(

ًهرة عالميـــا أو محليـــا والتـــي تقـــوم بمهـــام الإشـــراف وعمـــل التـــصاميم الهندســـية الـــش ً
  .والاستشارات الهندسية وغيرها من الأمور الفنية والمالية

 وجــود خلــل واضــح فــي المكاتــب الاستــشارية والتــي تقــوم بعمليــة الإشــراف )ًرابعــا(

ع المـراد تنفيـذه أو القيمـة التقديريـة للمـشرو) تخمين(والتصاميم بعدم قدرتها لتقدير 

المواد التي تحتاجها في استيرادها وتنكشف هذه التقديرات للقيمة من خـلال تقـديم 

المنــاقص عطــاءاتهم فينــشأ هنــا الفــارق الــشائع مــا بــين تلــك الأســعار المقدمــة مــن 

المناقصة والقيمة التقديرية التي قـدرتها تلـك المكاتـب الاستـشارية وذلـك مـن حيـث 

ًن في الأسعار ولهذه الأسباب جميعا التي ذكرت بطبيعـة الحـال الزيادة أو النقصا
تؤدي إلى تكاليف مبـالغ ماليـة باهظـة وهـدر علـى خزانـة الأمـوال العامـة للدولـة ، 

ويمكـــن علاجهـــا وتلافيهـــا بقـــدر الإمكـــان إذا اهتمـــت الجهـــات الحكوميـــة صـــاحبة 

ة تلــك المــشاريع التعاقــد للمناقــصة بدراســة ووضــع معــايير دقيقــة وفنيــة لتقيــيم دراســ

  .ووضعها بعين الاعتبار
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  المطلب الرابع

أهم المزايا والعيوب من جراء إصدار الأوامر التغييرية من حيث 

الزيادة والنقصان للعقود وفقا لأحكام قانون المناقصات العامة 

  .الكويتي

ما هي أهم المزايا والعيوب من جراء إصدار الأوامـر التغييريـة مـن حيـث 

لتخفيض للعقود الخاصة لأحكام قانون المناقصات العامة الكويت رقم الزيادة أو ا

 والتــي تتعــدى النــسب المحــددة فــي قــانون المناقــصات العامــة 1964لــسنة ) 36(

  وفي شروط عقد المناقصة؟ 

  :الإجابة

ًإصدار الأوامر التغييريـة سـواء بالزيـادة أو التخفـيض يجـب ألا تتجـاوز فيـه والتـي 
مــن مجمــوع قيمتهــا % 5مــن قــانون المناقــصات العامــة ) 42(حــددتها نــص المــادة

إلا بوجود شرط في عقد المناقـصة تحـدد حـدود النـسبة المـسموح فـي إصـدار تلـك 

  :الأوامر التغييرية تحمل في طياتها مزايا وعيوب أهمها
  

  : أهم المزايا التي تتصف بها تلك الأوامر التغييرية: ًأولا

أو حـذف لـبعض الأعمـال أو أوامـر التوريـد  هو عملية استكمال وسد القـصور -أ

لعــدم الحاجــة أو إضــافات الــضرورية وذلــك للحاجــة الماســة لهــذه المتطلبــات غيــر 
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ًمتوقعــة مــن الأســاس فــي العقــد الأصــلي كمــا شــرحنا ســابقا ويمكــن توفيرهمــا فــي 
ًالوقت المناسب دون تأخير والذي قد يأخذ وقتا طـويلا إذا طبقنـا إجـراءات الطـرح  ً

ٕاقــصة العامــة وتقــديم الطلبــات واجــراءات التعاقــد ويمكــن علــى أساســها قــد فــي المن
تزيد الكلفة المالية على خزانـة الدولـة وخاصـة لا يمكـن تـوفير هـذه المتطلبـات إذا 

ًانتهـــى عقـــد المناقـــصة مـــع المنـــاقص ســـواء كـــان مـــوردا أو مقـــاولا إلا عـــن طريـــق  ً ً
اشـــــر أو إعـــــادة طـــــرح أســـــلوب الممارســـــة أو عـــــن طريـــــق التعاقـــــد أو الأمـــــر المب

المناقــصة مـــن جديــد مـــع وجـــود مخصــصات ماليـــة كافيـــة تــسمح بالـــصرف علـــى 

  .المناقصة

ً الجهـــة الإداريـــة صـــاحبة الـــشأن للمناقـــصة لهـــا الحـــق وفقـــا لـــلإرادة المنفـــردة -ب
والــذي خولهــا المــشرع بموجــب القــانون الإداري فــي إصــدار القــرار بــشأن الأوامــر 

 الخـــاص بـــأن إصـــدار مثـــل هـــذه الأوامـــر هـــو التغييريـــة علـــى الـــرغم حـــسب رأيـــي

بمثابــة عقــد إداري ولــيس قــرار إداري وكلاهمــا يعــد مــن الأعمــال القانونيــة والــذي 

ـــشأن  ـــة صـــاحبة ال ـــين معـــا همـــا إرادة الإدارة الحكومي ـــوافر إرادت ًيتطلـــب لإتمامـــه ت
ًللمناقــصة وارادة المتعاقــد معهــا وهــو المنــاقص ســواء المــورد أو المقــاول فــي حالــة  ٕ

ــا لــنص المــادة وجــ مــن ) 41(ًود شــرط تحــدد هــذه النــسبة وشــروط المناقــصة ووفق

مــن مجمــوع قيمتهــا مــع أخــذ موافقــة % 5قــانون المناقــصات العامــة والتــي حــددتها 

ًلجنــة المناقــصات المركزيــة وهــي غالبــا مــا تــصدر الموافقــة فــي حــدود هــذه النــسب 
  .ًالمذكورة سابقا
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واصـــفات المطلوبـــة أو ســـوء أو  ظهـــور وكـــشف مـــدى الخلـــل فـــي دراســـة الم-جــــ

الخلل في تقدير القيمة الإجمالية للمشروع من قبل الجهـات المعنيـة والتـي درسـت 

هذه المناقـصة قبـل الطـرح والتـي قـد لـم تؤخـذ فـي الدراسـة بإعطائـه الوقـت الكـافي 

 .من قبل المكاتب الاستشارية

  : أهم العيوب من جراء إصدار الأوامر التغييرية هي: ثانيا

إصــدار الأوامــر التغييريــة مــن حيــث الزيــادة أكثــر مــن مــرة واحــدة والتــي تــؤدي  -أ

  .ًحتما إلى الزيادة في الكلفة المادية على خزانة المال العام للدولة

ً إصــدار الأوامــر التغييريــة هــو عمليــة احتكــار علــى منــاقص واحــد ســواء هــذا -ب
ًالمنــــاقص مــــوردا أو مقــــاولا أو أداء خــــدمات لهــــذه المناقــــصة  أي لــــيس هنــــاك ً

مناقــــصين آخــــرين منافــــسين لإعطــــاء أفــــضل ســــعر وأفــــضل أداء أو لإعطــــاء 

أفضل كفـاءة موجـودة وبالتـالي قـد تكـون هـذه الأسـعار للأوامـر التغييريـة مبـالغ 

ًفيها كثيرا للتوريدات أو الأعمـال بـسبب رفـع هـذا المنـاقص برفـع الأسـعار وفقـا  ً
ســـباب مقنعـــة لهـــذه الأســـعار لمـــا يـــراه للمـــصلحة الخاصـــة بـــه ودون مبـــررات وأ

بـــسبب وجـــود شـــرط فـــي عقـــد لهـــذه الأوامـــر التغييريـــة التـــي تـــصدرها الجهـــات 

  .الحكومية صاحبة الشأن بموافقة لجنة المناقصات المركزية

ً إصـــدار الأوامـــر التغييريـــة بـــالنقص والانخفـــاض يـــؤدي حتمـــا إلـــى الإخـــلال -جــــ
ء علـى المنـاقص الفـائز بطبيعة عقد المناقصة أو شروط المناقصة بعـد الإرسـا



 فؤاد نصر االله عوض/ د.أ
 

89  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

مــن مجمــوع % 5بحيــث لا يجــوز عمــل تعــديلات علــى المناقــصة تتجــاوز فيــه 

  قيمتها بالزيادة 

وذلـــك باعتبـــار أن الجهـــة ) 1(أو الـــنقص إلا بموافقـــة لجنـــة المناقـــصات المركزيـــة 

ًالحكوميـــــة صـــــاحبة المناقـــــصة ملزمـــــة بالحـــــصول مـــــسبقا علـــــى موافقـــــة لجنـــــة 
ًلــم تعــدل كــان طرحهــا بــاطلا لا يعتــد بــه ، وللجنــة المناقــصات المركزيــة ، فــإن 

لها سلطة تقديرية واسـعة لأسـباب طلـب الزيـادة أو الـنقص ولهـا الحـق الموافقـة 

  . على هذا الطلب أو رفضه دون معقب عليها في هذا الشأن

وفي ختام حديثنا حول إصدار الإدارة الجهـة صـاحبة المناقـصة للأوامـر        

طـرفين المتعاقـدين فـي ضـوء مـا تقـدم هنـاك سـؤال مباشـر التغييرية وبرضـاء ال

مــع الجهــة الإداريــة أن يــرفض ) المنــاقص( هــل للمتعاقــد: يطــرح نفــسه ، وهــو 

هذه الأوامر التغييرية، والتي لم يوقعها أثناء العقد الصادر من الجهـة الإداريـة 

ة تمثـل صاخبة المشروع المراد تنفيذه ، باعتبـار هـذه الأوامـر التغييريـة الـصادر

ًله ضررا كبيرا وعملا غير مشروع إذا لم تـنص شـروط أو عقـد المناقـصة علـى  ً ً
  ذلك؟

                                 
 ومدى الإضافية والأعمال التغيرية الأوامر طبيعة ، العصار محمد يسري. د راجع -   1

 23صـ ، الكويت ، 1993 ، الكويت جامعة – الحقوق كلية ، العامة بالمناقصات علاقتها
  .بعده وما
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     والإجابة عـن الـسؤال كمـا نعرفـه فـي بحثنـا الـسابق  والـذي أشـرنا إليـه ، بـأن 

المتعاقد لا يملك في العقود الإدارية الامتناع عن تنفيذ التزامه الأصلي حتى ولـو 

اتهــا ، فإنــه يــستطيع الامتنــاع عــن تنفيــذ الأمــر التغييــري خالفــت الإدارة أحــد التزام

الــصادر مــن الجهــة الإداريــة صــاحبة المناقــصة فــي حالــة تخلــف أحــد الــضوابط ، 

ًوعــدم تــوافر العناصــر والأركــان للعقــد الإداري التــي تجعــل مــن أمــر التغييــر قــرارا 
مــر ًمــشروعا وعــدم التحقــق بوجــود ظــروف جديــدة ، يتحــتم بالــضرورة إصــدار الأ

ًألتغييري وما يبرره وفقا للحاجة أو الانتفاع للمرافق العامـة أو غيـره للـصالح العـام 
ن ولا يوجــد هنــاك نــص فــي شــروط العقــد الــذي يعطــي للجهــة الإداريــة أن تــصدر 

ًهــذه الأوامــر التغييريــة كيفمــا تــشاء وان نفــذ المتعاقــد هــذه الــشروط ملزمــا وبــشكل  ٕ
 الحــال للأوامــر التغييريــة والتــي صــدرت تعــسفي وعــدم الرضــا ويــؤدي هــذا بطبيعــة

ًإلــى قلــب اقتــصاديات العقــد رأســا علــى عقــب، باعتبــاره تجــاوز إمكانــات المتعاقــد 
الفنيــة والاقتــصادية ، فــإن أمــر التغييــر الــصادر مــن الجهــة الإداريــة يكــون غيــر 

مــشروع ويــستطيع المتعاقــد رفــض تنفيــذه ، كمــا يــستطيع رفــع دعــوى أمــا القــضاء 

طالبـــة بإلغـــاء هـــذا القـــرار، وكـــذلك فـــسخ العقـــد نتيجـــة لإخـــلال الإدارة الإداري للم

بالتزامهـــــــا ، وذلـــــــك باعتبـــــــار المنازعـــــــات التـــــــي تثيرهـــــــا أطـــــــراف العقـــــــد الإداري 

لاختصاص القضاء والتي تندرج بالدعاوي المتعلقة بتنفيذ العقـود وانقـضائه ، مـن 

الإدارة حيـــــث المطالبـــــة علـــــى مبـــــالغ ماليـــــة أو دعـــــوى إبطـــــال بعـــــض تـــــصرفات 
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المخالفة لالتزاماتها التعاقدية من حيث فسخ العقد الإداري أو بطلانـه بتخلفـه عـن 

  .أحد أركان وشروط صحته

وحــول هــذا الموضــوع وتأكيــده مــن ســياق حــديثنا بخــصوص مــدى وقــوع   

ـــار هـــذه الأوامـــر التغييريـــة  ـــد باعتب ـــاول أثنـــاء العق ـــم يتوقعـــه المق ـــذي ل ـــضرر وال ال

ًريـة ألحقـت بـه ضـررا كبيـرا ويعتبـر عمـلا غيـر مـشروع ، الصادرة من الجهـة الإدا َ ً
هنــاك تــساؤل حــول مــدى جــواز تعــويض وفــي ضــوء مــا تقــدم بهــذا الخــصوص 

المقـــاول لمجـــرد تأديتـــه الأوامـــر التغييريـــة التـــي أصـــدرتها الـــوزارة بالحـــذف أو 

الإضــافة أو الــسعر؟ والإجابــة عــن هــذا التــساؤل ، فقــد قــضت محكمــة التمييــز 

  :، تجاري في هذه المسألة بقولها4/1/1998لستها في الإدارية بج

إذا  ) الــوزارة(مــن المقــرر أن الأوامــر التغييريــة التــي تــصدرها جهــة الإدارة       "

مــن قيمــة العقــد % 15مــن قيمــة أي نــوع مــن الأشــغال و% 25كانــت فــي حــدود 

الأصــلي تعتبــر حقــا لهــا، وكــل مــا يترتــب عليهــا هــو حــق المقــاول فــي أن يطلــب 

ـــشروط التـــي حـــددتها المـــادة تمد ـــد مـــدة إكمـــال الأشـــغال بال ـــشروط 52/4ي  مـــن ال

الحقوقية ولا يدفع أي تعـويض للمقـاول لقـاء هـذا التمديـد ، ومـن ثـم فإنـه لا يجـوز 

تعـــويض المقـــاول لمجـــرد كثـــرة الأوامـــر التغييريـــة التـــي أصـــدرتها الـــوزارة للمقـــاول 

  . العقدبالحذف أو الإضافة والتي أدت إلى زيادة مدة تنفيذ

علــى الحكــم المطعــون فيــه القــصور ) الــوزارة(     وحيــث أن ممــا تنعــاه الطاعنــة 

فــي التــسبب وفــي بيــان ذلــك تقــول أنــه أقــام قــضاءه علــى تقريــر لجنــة وزراء العــدل 
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 الـــذي خلـــص إلـــى مـــسؤوليتها عـــن التعـــويض لمجـــرد كثـــرة 29/7/1995المـــؤرخ 

دى إلــى زيــادة مــدة تنفيــذ العقــد الأوامــر التغييريــة المتلاحقــة التــي أصــدرتها ممــا أ

محـــل النـــزاع دون إعمـــال الـــشروط الحقوقيـــة الملحقـــة بـــه والتـــي لا تجيـــز للمقـــاول 

المطالبة بالتعويض عن التأخير في التنفيـذ نتيجـة مـا أصـدرته مـن أوامـر تغييريـة 

من قيمـة العقـد أو تجـاوز مـا أصـدرته مـن % 25إلا في حالة تجاوز الأمر نسبة 

مـــن القيمـــة الإجماليـــة للمـــشروع مـــضروبة فـــي عـــدد أيـــام % 15أوامـــر مجتمعـــه 

التــأخير علــى عــدد الأيــام المحــددة للتنفيــذ دون اســتبعاد مــا تــم إنجــازه مــن أعمــال 

خلال مدة العقد ، دون مراعـاة أن الأوامـر التـي أصـدرتها كانـت عـن بعـض بنـود 

ًالعقـــد، وأن التوقـــف عـــن العمـــل كـــان جزئيـــا، كمـــا أجـــرى تـــصفية الحـــساب بـــأن 
أضــــاف إلــــى التعــــويض الــــذي قــــدره علــــى النحــــو ســــالف الــــذكر أجــــر المستــــشار 

الايطالي وثمن الشبرة في حـين أنهـا كانـت مـن العناصـر التـي اعتبرتهـا مـع مبلـغ 

  .التعويض الذي صرف للمقاول،مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه

ة       وحيث أن هـذا النعـي فـي محلـه، ذلـك بأنـه لمـا كـان مفـاد الـنص فـي المـاد

 مـــن الـــشروط الحقوقيـــة الملحقـــة بعـــد المقاولـــة محـــل النـــزاع بـــشأن تمديـــد مـــدة 44

إذا عدلت كمية الأشغال أو إذا طلـب مـن المقـاول تنفيـذ أشـغال (الإكمال على أنه

إضــافية ونــتج عــن ذلــك زيــادة فــي قيمــة العقــد ، أو إذا ثبــت أن التــأخير فــي تنفيــذ 

قاول ولم تكن متوقعه وقت وتقـديم الأعمال يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة الم

العطاء ، وليس في وسعه دفعها ، فإن على صاحب العمـل أن يقـدر تمديـده مـدة 
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ً يومــا  بعــد البــدء بمثــل هــذه 28إكمــال الأشــغال شــريطة أن يقــوم المقــاول خــلال 
الأشغال أو وقوع تلك الأسـباب أو بأسـرع وقـت ممكـن بتـسليم المهنـدس العناصـر 

ً لأي طلـــب تمديـــد للمـــدة التـــي يعتبـــر نفـــسه مـــستحقا لهـــا كـــي الكاملـــة والتفـــصيلية
يحقـــق فـــي هـــذا المطلـــب فـــي حينـــه ولا يـــستحق المقـــاول أي تعويـــضات عـــن هـــذا 

التمديــد بــين الحــين والآخــر وحتــى إصــداره شــهادة الاســتلام المؤقــت للأشــغال أن 

يــأمر المقــاول بــأن يحــدث أي تغييــرات فــي شــكل ونوعيــة وكميــة الأشــغال أو أي 

ً قد يراه ضروريان وتطبيقا لذلك يكون من مصلحة صاحب العملمنها ً:  

  . أن يزيد أو ينقص في كمية أي شغل يشمله العقد-أ

  . أن يحذف أي شغل-ب

  . أن يغير صفقة ونوعية أو نوع أي شغل-ت

  . أن يغير في مستوى تخطيط مواقع أو أبعاد أي جزء من الأشغال-ث

ًب العمل لازما أو ضروريا لإكمال  أن ينفذ أي عمل إضافي يعتبره صاح-ج ً
  .الأشغال

ً         وأن هــذه التغييــرات تعتبــر جــزء لا يتجــزأ مــن العقــد وتؤخــذ قيمتهــا بعــين 
الاعتبــار، إن وجــدت عنــد تقــدير قيمــة مبلــغ العقــد، ولا يعتبــر مــن قبيــل التغييــرات 

ًوفقـــا ًالفـــرق بـــين الكميـــات الـــواردة فـــي جـــدول الكميـــات والكميـــات المنفـــذة حقيقيـــا 
لمخططـــات العطـــاء أو المواصـــفات وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق الفقـــرتين الثانيـــة 
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 منهـا بـشأن التغييـرات 52/2 مـن هـذه الـشروط وفـي المـادة 52والثالثة من المادة 

من أي نوع من الأشغال علـى أنـه إذا أدت التغييـرات التـي % 25التي تزيد على 

من أي نوع من الأشغال % 25 طلبها صاحب العمل إلى زيادة أو نقص يتجاوز

الـواردة فـي جـدول الأسـعار حـق لـصاحب العمـل أو المقـاول أن يطلـب أي منهمــا 

مــن الآخــر تعــديل الأســعار عــن الكميــات التــي جــاوزت هــذه النــسبة ، وفــي المــادة 

مـن قيمـة العقـد الأصـلية علـى % 15 منها بشأن التغييرات التي تزيد علـى 52/3

 مــا عــدا -لأعمــال أن النتيجــة النهائيــة لجميــع التغييــراتأنــه إذا تبــين عنــد انتهــاء ا

 أدت إلـى -التغييرات الناتجة عن تغيير في قيمة المواد أو في أجـور اليـد العاملـة

من قيمة العقد الأصـلية حينئـذ يعـدل مبلـغ العقـد % 15زيادة أو إنقاص يتجاوزان 

ف يحـــدد بمبلـــغ يتفـــق عليـــه بـــين صـــاحب العمـــل والمقـــاول ن وفـــي حالـــة الاخـــتلا

 منهــــا بــــشأن تمديــــد مــــدة 52/4ًالمهنــــدس المبلــــغ الــــذي يــــراه معقــــولا وفــــي المــــادة 

الإكمال على أنه إذا كان من شأن هذه التغييرات أو التعديلات تـأخير تنفيـذ جـزء 

من الأشغال بالنسبة للمدة المحـددة لإكمالـه حـسب برنـامج العمـل وبالتـالي تـأخير 

ً خطيـا مجـرد توقـف جزئـي عـن العمـل ، وأن ًفي مدة إكماله شريطة أن يقدم طلبـا
لجنــة الخبــراء لــم تــراع عنــد تــصفية الحــساب بــين الطــرفين التعــويض الــذي قدرتــه 

للمقاول عن فترات التوقف الجزئي وأجر المستشار الإيطـالي، مـع أن هـذا الـدفاع 

  .وقت تقديم العطاء يتخذ به وجه الرأي في الدعوى. جوهري من شأنه أن يتغير 
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ًن الحكــم إذا أتخــذ مــن هــذا التقريــر عمــادا لقــضائه يكــون معيبــا القــصور      فــإ ً
  )1(.المبطل بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

، نـــرى ) تجـــاري(       ومـــن هـــذا الـــسياق حـــول حكـــم محكمـــة التمييـــز الإداريـــة 

 المــراد ًلجهــة الإدارة الحــق، فــي تعــديل العقــد الإداري ســواء فيمــا يتعلــق بالأعمــال

إنجازهــا أو بالــشروط المتفــق عليهــا أو مــدة التنفيــذ وذلــك باعتبــار مــا يــؤده عليــه 

ًفقهيــا وقــضاء بــأن العقــد كانــت مبدئيــة أو إداريــة تخــضع لأصــل عــام مــن أصــول 
القانون بأن يكون تنفيذها كانت مبدئية أو إداريـة تخـضع لأصـل عـام مـن أصـول 

مـا يوصـيه حـسن النيـة وذلـك باعتبـار القانون بأن يكون تنفيذها بطريـق تتفـق مـع 

ًالجهــة الإداريــة هــي القوامــة علــى حــسن ســير المرفــق العــام تبعــا لــذلك علــى تنفيــذ 
شــروط العقــد، وأن حــق المتعاقــد فــي العقــد الإداري فــي التعــويض عــن الأضــرار 

الناتجة عن ممارسة الإدارة سلطاتها وتعديل العقد يكون عن تعديل العقد بـالإدارة 

لـلإدارة وعكـس ذلـك لا يترتـب لأي منهمـا فـي التعـويض فـي حالـة إذا تـم المنفردة 

  .ًتعديل العقد بإرادة مشتركة للطرفين معا

 
، المرجع النشر 4/1/1998 ، تجاري  ، جلسة 398/1996 أنظر التمييز الطعن رقم -  1

التشريعي ، الجزء الثاني ، مجموعة المبادئ القانونية ، المجلد الثاني ، مرحلة تنفيذ العقد ، 
   . 57 ، مطبعة النادي العلمي ، ص 2002ديسمبر ، عدد 
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وكذلك يرتبط بحق تعديل العقد الإداري للجهة الإدارية صاحبة التعاقـد عـن شـكل 

إصدار أوامر تغييريه للعقد المتعلق بالأعمال المراد تنفيذها أو فـي حـالات تـوفير 

 . ين للوزارةصنف مع
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نماذج تطبيقية حية لاجتماعات لجنة المناقصات المركزية بشأن إصدار 

  قراراتها للبت في الأوامر التغيرية وتمديد العقود 

  إصدار الأوامر التغييرية بالزيارة) 1(نموذج رقم 

 اجتمــــاع لجنــــة المناقــــصات المركزيــــة رقــــم -وزارة الكهربــــاء والمــــاء 

53/2010   

لتغييـرى الأول بزيـادة مبلـغ وقدرة ر اــمدار الأــإص بـطل

على قيمة عقد المناقصة رقم و %) 25(ما يعادل نسبة ) ك. د693/36.213(

 أعمال قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء 2007-12/2006/ك م/ط

  .بمحافظة الاحمدى المبرم شركة وذلك لزيادة عدد المستهلكين

  .) ك. د776/144.824(قيمة العقد * 

   .12/8/2010 الى 22/8/2007 سنوات من 3مدة العقد * 

  %).25(النسبة المسموح بها بالزيادة والنقصان * 
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  )2(نموذج رقم 

  إصدار أمر تغييرى بالزيادة

  57/2010 اجتماع لجنة المناقصات المركزية رقم –وزارة الداخلية 

لتغييـرى الأول بزيـادة مبلــغ وقدرة ر اـدار الأمــب إصـطل

على قيمة عقد  %) 83/39(ما يعادل نسبة ) ك. د793/363.818(

 صيانة وترميم المباني العائدة 2010-19/2008المناقصة رقم 

بالوزارة وأعمال إنشائية أكاديمية سعد العبد االله للعلوم الأمنية المبرم 

  .شركة وذلك لزيادة الأعمال المطلوبة/ مع 

  ك. د913.500/-(قيمة العقد.(  

 حتى 11/10/2009سنتين اعتبارا من  : مدة العقد 

10/10/2011.  

  40النسبة المسموح بها الزيادة والتخفيض.%  

  )3(نموذج رقم 

  اصدار أمر تغييرى بالزيادة مع تعديل العقد

   56/2010 اجتماع لجنة المناقصات المركزية رقم –وزارة الاشغال العامة 

 المناقصات المركزية رقم طلب اصدار الامر التغييرى والثانى اجتماع لجنة

 7.12(ما يعادل نسبة ) ك. د4.255.067/-( بزيادة مبلغ وقدرة 56/2010
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 دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة 34/على قيمة العقد رقم هـ ص%) 

 (B-1)أعمال تجديد شبكة المجارى الصحية بالكويت المرحلة الثالثة الجزء 

 والانفاق 7Aخاصة بالمحطة الشويخ الصناعية ومنطقة المستشفيات ال

شركة وتمديد العقد للأعمال التنفيذية حتى تاريخ / التابعة لها المبرم مع 

29/7/2011.   

  ك. د59.793.000/-(قيمة العقد.(  

  شهور تنتهي 4 سنوات و 6يوم ما يعادل ) 2.350(مدة العقد 

  .2008 علما بأن العمل متوقف منذ 2008في 

 23( السابقة والحالية بالزيادة اجمالى الاوامر التغييرية.(%  

  .قررت اللجنة يؤجل لحين الحصول على موافقة مجلس الوزراء

  )4(نموذج رقم 

  )الجبرى والغير الجبرى(إصدار أمر تغييري بالزيادة أو التخفيض 

   31/2010اجتماع لجنة المناقصات المركزية رقم   وزارة الأشغال العامة 

 التغيير الثاني والثالث والرابع والخامس طلب إصدار الأمر) إعادة بحث(

  :والسادس والسابع على النحو التالي 

   % .6.73بما يعادل نسبة ) ك. د364/67.200(زيادة مبلغ وقدرة : أولا 
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 % 6.88ما يعادل نسبة ) ك. د335/68.709(تخفيض مبلغ وقدره : ًثانيا 

انة مبنى إدارة  إنشاء وانجاز وصي136/من قيمة عقد المناقصة رقم هـ م أ

شركة الدار الثنائية للتجارة العامة / المساجد في محافظة الجهراء المبرم مع 

  .والمقاولات وذلك لتغطية تكلفة الأعمال المطلوبة والمشروع قيد التنفيذ

  ك. د980.277 / 400قيمة العقد  

  * 23/10/2005 يوم ابتداء من 960مدة العقد  

 13.967بقة والحالية الغير جبرية اجمالى الأوامر التغييرية السا 

% 

 عدم 9/12/2009 المنعقد بتاريخ 92/2009قرار اللجنة باجتماع رقم 

  .الموافقة على الأمر التغييرى الثاني لانتهاء مدة سريان العقد

  ًعلما بأنه جارى تنفيذ الأعمال ولم يتم استلام الأعمال من
  .ًالمقاول بناءا على شرط استلام شهادة الموقع 

  والمتضمن 7/4/2010 بتاريخ 1087مرفق كتاب الوزارة رقم 

أسباب طلب الموافقة على الأوامر التغييرية دون عرضها على 

 .مجلس الوزراء

  .قرار اللجنة بالموافقة على الطلب

  )5(نموذج رقم 
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  )بالزيادة والانخفاض الجبرى والغير الجبرى(تعديل الأوامر التغييرية 

   31/2010جتماع لجنة المناقصات المركزية رقم وزارة الأشغال العامة ا

طلب الموافقة على تعديل مبالغ الأوامر التغييرية على عقد المناقصة رقم هـ م 

 مشروع إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار  بمستشفيات الوزارة 149/خ

 Design)ومشروع ممرات خارجية علوية لربط مباني مستشفى الصباح 

Build)التالي  على النحو :  

الأمر التغييرى الثالث ليصبح المجموع الجبرى لزيادة والتخفيض  -

  .ك . د635/202,655ك بدلا من . د384/220,567

ك بدلا من . د650/447,779الأمر التغييرى الرابع ليصبح  -

 .ًك وذلك بناءا على ملاحظات ديوان المحاسبة. د715/502,784

  ك. د17,837,000/-قيمة العقد  

 تم الموافقة 7/7/2010 المنعقد فى 42/2010قم باجتماع ر 

 على تعديل الامر التغييرى الرابع
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  )6(نموذج رقم 

  إصدار أمر تغييرى بالزيادة

   57/2010وزارة الأشغال العامة اجتماع لجنة المناقصات المركزية رقم 

ادة مبلغ اجمالى قدره ـي بزيـرى الثانــر التغييـدار الأمــب إصـطل

وتخفيض مبلغ اجمالى قدره  % 64ك ما يعادل نسبة . د573/189,848

من قيمة عقد المناقصة رقم  % 0.64ك ما يعادل نسبة . د573/189,848

 إنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة مبنى مركز المعلومات ومبنى 116/هـ م خ

وذلك لتعديل وحدات مناولة  شركة/ السادة أعضاء مجلس الأمة المبرم مع 

 وحدة خارجية لتسهيل أعمال الصيانة من دون 15ة الى  وحد75الهواء من 

  .تكاليف اضافيه

  ك. د29,850,000/-قيمة العقد  

  21/9/2008 يوم 730مدة العقد  

   %41,70نسبة المجموع الغير جبرى للأوامر التغييرية السابقة * 

   %1,28نسبة المجموع الغير جبرى للأوامر التغييرية الحالية * 
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  )7(نموذج رقم 

  لب تمديد عقد المناقصةط

   57/2010اجتماع لجنة المناقصات المركزية رقم   وزارة التربية 

  ) ع (2007 – 29/2006/طلب تمديد عقد المناقصة رقم م ع

لإصلاح وتشغيل وصيانة محطات تكييف الهواء المركزية وملحقاتها 

ووحدات تكييف منفضله لمنطقة العاصمة التعليمية الأولى مع الشركة 

 بمبلغ 24/11/2010 حتى 25/8/2010ة ثلاثة أشهر اعتبارا من لمد

وذلك لحين الانتهاء من إجراءات ) ك. د300/26.944(اجمالى وقدره 

   6/6/2010 إقفالها في 2011 – 6/2010/ترسية المناقصة م ع

  ك. د600/323.331قيمة العقد  

  24/8/2010 يوم ينتهي في 1095مدة العقد  

  التمديد الأول
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  )8(رقم نموذج 

  إصدار أمر تغييرى بالانخفاض

   53/2010اجتماع لجنة المناقصات المركزية رقم   وزارة الدفاع  

طلب إصدار الأمر التغييرى الأول بتخفيض مبلغ وقدره 

من قيمة عقد  % 12.64ك ما يعادل نسبة . د800/4.791

 تنفيذ أعمال صيانة وترميم ركن 6422709الممارسة رقم 

 بالتوجيه المعنوي المبرم مع شركة  وذلك الإعلام العسكري

  .لعدم الحاجة لأحد بنود جدول الكميات 

  ك. د845/37.915قيمة العقد  

  10/3/2010 أشهر من 6مدة العقد  
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  الخلاصة والاستنتاج

لقد اثرنا التركيز على الجوانب العملية لما للجانب التطبيقي لها من 

المتمثلة في عقود التزام المرافق العامة ًالأهمية بمكان واتصالا بالواقع العملي 

والأشغال العامة وعقود التوريد وهى ما يطلق عليها العقود الإدارية التقليدية فى 

القانون الادارى أن نستعرض الجديد والمستحدث من خلال سردنا لبحثنا هذا ، 

 طبيعة إصدار الأوامر التغييرية ودور لجنة" وذلك من خلال موضوعنا المعنون 

 37المناقصات المركزية في تطبيق إحكام قانون المناقصات العامة الكويتي رقم 

  . والأجهزة الرقابية الأخرى بشأنها1964لسنة 

عرضنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع بموجب الخطة البحثية والتي 

رسمناها في بحثنا هذا وأيضا من خلال خبرتنا الطويلة والتي قضيناها في مجال 

ات من ضمن اختصاصنا وعملنا في لجنة المناقصات المركزية نرى فيه المناقص

ًبأن إصدار الأوامر التغييرية سواء الإضافة أو الحذف من قبل توصيه الجهات 
الحكومية أي السلطة الإدارية صاحبة التعاقد والمستفيدة للمناقصة بأن هناك 

التعاقد لشروط العقد ضوابط ولابد أن تحترمها الإدارة صاحبة المناقصة وصاحبة 

 دوهى بصدد الأقدام على إبرام عقد إداري لسير المرافق العامة بانتظام وباضطرا

لكي تكون بمثابة اشتراطات واجبة التوافر قبل إبرام التعاقد مع الطرف الثاني 

ًوهو المناقص سواء أكان هذا المناقص تاجرا أو مقاولا أو موردا أو مقدمي  ً ً ً
ٕشكاله وتنوعها وطبيعتها ، واذا كانت تلك القيود خدمات على مختلف إ
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ًوالاشتراطات تتراوح ما بين التشدد والتراضي ويدور فى الفلك القانوني تشكل قيدا 
ًعلى حرية الإدارة في إبرام ما تشاء من عقود إدارية إلا أنها تهدف أولا وأخيرا 

دولة ومن أجل بشكله الاجمالى الى تحقيق اعتبارات مصلحة الخزانة العامة لل

  .تحقيق وفورات مالية هائلة لخزانه الدولة 

وهذا الأمر لا يتأتى إلا من دراستنا وبحثنا خلال الاستنتاجات التالية 

  :والتي ظهرت من خلال بحثنا هذا وأهمها

  .تطبيق الشروط القانونية لطبيعة إصدار الأوامر التغييرية : ًأولا 

  .حد من طبيعة إصدار الأوامر التغييريةتطبيق الوسائل والضوابط لل: ًثانيا 

  .تفعيل الرقابة المسبقة لهذه الأوامر التغييرية من قبل ديوان المحاسبة: ًثالثا 

الجمع الجبرى وعدم تجزئة إصدار الأوامر التغييرية في خلال فترة زمنية : ًرابعا 

قصيرة وذلك للتهرب أو الابتعاد من الرقابة لديوان المحاسبة إذا 

  . ألف دينار 100ت مبلغ تجاوز

يلزم مراعاة عرض تلك الأوامر التغييرية على لجنة المناقصات : ًخامسا 

  .من قيمة المناقصة  % 5المركزية إذا ما تجاوزت 

عدم التغيير في شروط المواصفات أو في المخططات وتعتبر شروط : ًسادسا 

  .العقد ذات الطابع المالي 
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 الصادر بتاريخ 2003 لسنة 1126راء رقم تطبيق قرار مجلس الوز: ًسابعا 

 وذلك 2/1999 ، 26 اجتماع رقم 1001 وقرار رقم 16/11/2003

عن قيمة  % 10بالنسبة للحد من الأوامر التغييرية لا تتجاوز 

  .المشروع 

الاستعانة بالفنيين والخبراء والمكاتب والبيوت الاستشارية ذات شهرة : ًثامنا 

  .عالمية ومستوى فني غالى 

ًدراسة المناقصة فنيا وماليا قبل الطرح دراسة مستفيضة ومتأنية وذلك : ًتاسعا  ً
لتلافى القصور ونواقص لتلافى التوقعات في الإضافات والحذف 

  .أثناء التنفيذ

ًتقييم القيمة التقديرية تقديرا صحيحا مقارنة بالسعر المقدم في المناقصة : ًعاشرا  ً
ما بين القيمة التقديرية والسعر بحيث لا تكون هناك فجوة كبيرة 

الاجمالى المدون في صيغة المناقصة بالنسبة لأقل الأسعار المقدم 

ًسواءا بالقيمة الكبيرة أو منخفضة جدا ً.  

  

  تم البحث بحمد االله
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  ومصادرها البحث مراجع

  العربية المراجع: ًأولا

 : الليل أبو الدسوقي ابراهيم. د - 1
  1994 ، القاهرة الكتب دار ؤسسةم ، سبب دون الإثراء المسؤولية

 :الفياض ابراهيم. د - 2
 مـــع المقـــارن الكـــويتي القـــانون فـــي وتطبيقاتهـــا العامـــة النظريـــة ، الإداريـــة العقـــود 

 .1981 ، الأولى الطبعة الفلاح، مكتبة ، الكويتي المناقصات قانون شرح
 :العطار صبحي أحمد. د - 3
 دار العامــة الإدارة علــى لعــدوانا جــرائم ، العامــة المــصلحة علــى الإعتــداء جــرائم 

 .1997 ، القاهرة ، الحديثة الطباعة
 :عاشور أحمد. د - 4
 .1979 ، بيروت ، العربية النهضة دار ، العامة الإدارة 
 : عباد عثمان أحمد. د - 5
 .1993 ، العربية النهضة دار ، الإدارية والعقود العامة السلطة  مظاهر 
 :خفاجي رفعت أحمد. د - 6
 والنـشر للطباعـة قبـاء دار ، المقـارن والقـانون المـصري التشريع يف الرشوة جرائم 

 1999 القاهرة ،
 :رسلان أحمد أنور. د - 7
 1994 ، العربية النهضة دار ، الإداري القانون 
 : المطيري سطام تركي. د - 8
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  2007 طبعة ، الإداري القانون أصول
 : بدوي ثروت. د - 9

 .1971 ، الإداري القانون
 :بدوي ثروت. د -10

 1999 العربية النهضة دار ، الإدارية العقود في العامة يةالنظر 
 :نصار جاد جابر -11

  .1997 القاهرة، العربية النهضة دار ، الإدارية العقود في الوجيز 
 :نصار جاد جابر. د -12

 ، واليونـسترال والفرنـسي المـصري القـانون فـي مقارنة دراسة ، العامة المناقصات 
 2002 ربيةالع النهضة دار ، الثانية الطبعة

 : درويش حسن. د -13
 .1958 الثاني الجزء ، الإداري العقد في العامة النظرية

 :حسن علي حسن محمد. د ، هند محمد حسن. د -14
 الكتــــب دار ، والمزايــــدات المناقــــصات لقــــانون العمليــــة المــــشكلات فــــي الجديــــد 

 2004 ، الكبرى المحلة مصر ، القانونية
 : عواضية محمد حسن. د -15

 للدراســات الجامعيــة المؤســسة مقارنــة دراســة ، الإداري للقــانون ســيةالأسا المبــادئ
 .1997 بيروت ، والتوزيع والنشر

 :الجواد عبد مصطفى. د ، االله عبد بلال حليمة. أ -16
 .2000 الكويت ، والنشر للطباعة البيان دار مكتبة ، القانون لدراسة المدخل 

  : جبوري خلف. د -17
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 ة،العام للمناقصات القانوني النظام
 : النجار سعيد. د -18
  .1991 القاهرة الشروق، دار ، الإقتصادي للإصلاح قومية إستراتيجية نحو
 :الطماوي سليمان. د -19

 ، القــاهرة ، العربــي الفكــر دار ، مقارنــة دراســة ، الإداريــة للعقــود العامــة الأســس 
1970. 

 : فوزي الدين صلاح. د -20
 العمليــة المـشاكل ، 1998 لــسنة 89 رقـم المـصري والمزايــدات المناقـصات قـانون

 .2000، القاهرة ، القانونية والحلول
 :خليفة العزيز عبد. د -21

 الكبــرى المحلــة ، مــصر ، القانونيــة الكتــب دار ، الإداريــة للعقــود العامــة الأســس 
2005. 

 :بسيوني مصطفى عادل. د -22
 الـشريعة فـي الإدارة سـلطان مبـدأ ، الوضـعية القانونيـة والـنظم الاسـلامي التشريع 

  1987 ، القاهرة ، لاسلاميةا
 :عثمان خليل عثمان. د -23

 .1958 القاهرة ، العامة المرافق نظرية في 
 : عثمان أحمد الحكيم عبد. د -24

 للنــــــشر، الجريــــــدة الجامعــــــة دار الاســــــلامي، الفقــــــه فــــــي وأحكامهــــــا المناقــــــصات
 .2000 ، الاسكندرية

  :السراج عبد. د -25
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 1995 دمشق، امعةج منشورات ، الإقتصادي العقوبات قانون شرح 
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 .1977 ، الكويت ، العقد نظرية
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  .الكويت العقد، نظرية ، الكويتي التجارة قانون في الإلتزام مصادر 
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 .1994 الإداري، التعاقد أساليب
 : الشريف عزيزة. د -30

 الجـزء ، القـانون سـيادة لمبـدأة ومـصنوعها العامـ الإدارة أسـاليب ، الإداري القانون
 2000 الأولى الطبعة وأثره للطباعة الكتب دار مؤسسة ، الأول

 : حلمي عمر. د -31
 النهــــضة دار ، الإداريــــة دالعقــــو بمنازعــــات الإداري القــــضاء  اختــــصاص طبيعــــة

  .1994 ، العربية
   دي بايير -32

  .1983 طبعة ، الإدارية العقود
 : راشد السيد رضوان. د -33

 .1998 ، القاهرة جامعة ، هدكتورا رسالة ، التعاقد على الإجبار
 :ماجد راغب الحلو -34

 .1987القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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  .2005 ، الإسكندرية ، الجامعية المطبوعات دار ، الإداري لقانونا

  :أمين سعيد محمد. د -36
  .1992 الجامعية العربية الثقافة دار إبرامها، وأحكام الإدارية العقود فكرة
  : متولي مجدي. د -37

 ضـوء فـي 1998 لسنة 89 رقم والمزايدات المناقصات تنظيم قانون على التعليق
  .1998 ، القاهرة العربية، النهضة دار لدولة،ا مجلس وأحكام فتاوي

  :الجبوري محمد. د -38
 والتوزيـع، والنـشر الثقافـة دار مقارنـة، دراسـة العامـة، للمناقـصات القانوني النظام 

  .1998الأردن
  : حمادة أنور محمد. د -39

 الفكــــر دار ، الإداريــــة والعقــــود والمزايــــدات المناقــــصات تنظــــيم وٕاجــــراءات قواعــــد
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 الحقوقيــة الحلبــي منــشورات مقارنــة، دراســة ، الإداري العقــد فــي والقبــول الإيجــاب

  .2005 الأولى، الطبعة
  :صبره محمد محمود. د -42
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1999.  

  :قمر الدين نور. د -46
 للنـشر الربيعـان شركة الكويت، دولة في العامة المناقصات قانون نصوص شرح 

 .1979 ، الكويت ، والتوزيع
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  .مقالات – الدوريات : ًثالثا

 طبعـة – 1971 سـنة – العامـة الـشروط) 1-11 (رقـم الحقوقيـة الشروط - 1

 وزارة – الحكومــــــــة مطبعــــــــة العامــــــــة الأشــــــــغال وزارة ، 1971 ديــــــــسمبر

 .الإعلام

  .1964 لسنة) 37 (رقم العامة المناقصات قانون - 2

 المناقــصات تنظــيم بــشأن الخاصــة القــوانين – المركزيــة المناقــصات لجنــة - 3

 .1994 – والبترول المالية وزارة – قطر دولة – والمزايدات

 . الثالثـــــة الطبعـــــة – الخـــــامس الجـــــزء – الكويتيـــــة التـــــشريعات مجموعـــــة - 4

 .والتشريع الفتوى دار 1 – الوزراء مجلس

 الكويتيـة التـشريعات مجموعـة – بالدولة الإداري الجهاز لأعمال المنظمة - 5

 .ريعوالتش الفتوى إدارة – 1995 – الثالثة الطبعة – الرابع الجزء ،

 الإنمائيـــة الخطـــة قـــانون إصـــدار بـــشأن – 2010 ســـنة) 9 (رقـــم قـــانون - 6

 اليوم الكويت جريدة ، 2014-2013-2012-2011-2010 لسنوات

 .28/2/2010 تاريخ – والخمسون السادسة السنة – 964 العدد –

 الإســــــتقرار تحقيــــــق فــــــي العــــــام الإنفــــــاق دور ، نجــــــار منيــــــر احمــــــد. د - 7

 والجزيـــرة الخلـــيج دراســـات مجلـــة ، يـــتالكو دولـــة حالـــة فـــي الإقتـــصادي

 .1999 يناير) 24 (السنة والتسعون، الثاني العدد. العربية
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 ، والممارســـة المناقـــصة نظريـــة ، الإدارة تعاقـــد وســـائل ، العطـــار فـــؤاد. د - 8

 .الإداري القضاء – والسادس الخامس مجلد ، الدولة مجلة

ــــانون - 9 ــــصات ق ــــدات المناق ــــم والمــــستودعات والمزاي ــــسن) 4 (رق  -1977 ةل

 )ابوظبي – المتحدة العربية الإمارات لدولة المناقصات قانون(

 .عمان لسلطنة المناقصات مجلس = عمان لسلطة المناقصات قانون -10

 .2002 سنة) 36 (رقم البحرين لمملكة المناقصات قانون -11

 عمليـة دراسة ، المناقصات موسوعة – بكر نجوى. د ، منصور حمد. د -12

 فـــي المرتبطــة والنــصوص العامــة ناقـــصاتالم قــانون لنــصوص تفــصيلية

 شــــركة الكــــويتي، القــــضاء وأحكــــام والتــــشريع الفتــــوى إدارة فتــــاوي، ضــــوء

  .2004 سنة ، الكويت – العامة للتجارة مشرف

  

  



 

  


